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ن الكريمين  داة إلى الوا تعالى  اح بفض د و الن ثمرة 

ربي ما نور  ٔدا .حفظهما الله و 
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مقدمة

تمر الدعوى العمومیة في بعض القضایا قبل أن تصدر فیها حكم قضائي یفصل فیها 
بمرحلة التحقیق القضائي، بغیة البحث عن الحقیقة و التنقیب عن مختلف الأدلة التي تقدر 

كمرحلة تحضیریة صلاحیة عرض الأمر على قضاء الحكم، إلا بعد التحقیق القضائي 
.للمحاكمة یحدد مدى قابلیتها للنظر أمام قضاء الحكم

فبوقوع الجریمة التي لها أثر سلبي على المجتمع، ینشأ حق الدولة في الكشف عن 
مرتكبها الذي كان بفعله قد أخل بالنظام الأمني الاجتماعي، و لما كانت الدولة لا تستطیع أن 

.فمن الضروري لجؤوها إلى القضاء لیؤكد لها هذا الحقتلجأ إلى تنفیذ العقاب مباشرة 
فإذا كان استقرار المجتمع و أمنه یوجبان معاقبة الجاني، فإن هذا لا یعني سوى التیقن 
ابتداءا من أنه قد إرتكب الجریمة المتابع من أجلها، و من تم إن لم یقم الدلیل و انتفى وجوده 

.أن یترك أمر الجریمة لنسیانتعین على المجتمع رعایة لحریة أفراده
فلا یمكن تصور عدل بدون حق یرد علیه، و لا حق إلا إذا تأسس على حقیقة، هذه 
الاخیرة التي لا یتصور بلوغها تلقائیا أو دفعة واحدة، و إنما لقواعد معینة ووفق مراحل إجرائیة 

.ورائها إلا معرفة الحقیقةالتي لا صالح للدولة من" بالدعوى الجزائیة"تستقر جمیعا فیما یسمى 
و التحقیق هو مجموعة من الاجراءات المتبعة للبحث عن الجریمة و مرتكبیها و جمع 
الادلة القائمة ضدهم لإحالتهم على جهات الحكم و توقیع الجزاء المناسب علیهم، و التحقیق 

حقیق الأولي یقوم مرحلة جمع الاستدلالات أو الت: في الخصومة الجزائیة یمر بثلاثة مراحل هي
به رجال الضبطیة القضائیة، مرحلة التحقیق الابتدائي من اختصاص قاضي التحقیق، و مرحلة 

.التحقیق النهائي أمام جهات الحكم
و إتفقت التشریعات الحدیثة على ضرورة إجراء التحقیق الابتدائي لاسیما في الجنایات و -

:سند إلیه بین فریقینبعض الجنح إلا أنها اختلفت في الجهة التي ت
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فریق یسنده للنیابة العامة التي تجمع فیه بیه سلطتي الاتهام و التحقیق و هو النظام السائد -
.في الدول الانجلو أمریكیة و الدول المتأثرة بها

و فریق یسنده إلى قاضي التحقیق مستقل عن سلطة الاتهام و هو النظام السائد في الدول -
على رأسها فرنسا و الدول النتأثرة بها كدول المغرب العربي و بعض الدول وةالرومانوجرمانی

.الإفریقیة نظرا للروابط الإفریقیة
أما في الجزائر فیمارس مهام التحقیق الابتدائي قضاة یعینون بموجب قرار من وزیر 

من 50العدل بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء و تنص مهامهم بنفس الأشكال طبقا للمادة
.06/09/2006القانون الأساسي للقضاء الصادر في 

و یتمیز قاضي التحقیق في التشریع الجزائري باستقلالیته عن سلطة الاتهام فله الحریة 
المطلقة في إتخاذ كل الاجراءات التي یراها ضروریة في الدعوى المعروضة علیه بهدف 

بة غرفة الاتهام كردة ثانیة في التحقیق الكشف عن الحقیقة، و لا یخضع في أعماله إلا لرقا
.كونه یجسد آلیة إظهار الحقیقة و الموازنة بین مصلحة الفرد و المجتمع في آن واحد

و قد عرف نظام قاضي التحقیق في التشریع الجزائري عدة تعدیلات آخرها ما تضمنه 
الابقاء على المتهم من قانون الاجراءات الجزائیة ب123من تعدیل للمادة 15/02الامر رقم 

حرا أثناء إجراءات التحقیق كأصل و التأكید على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت و تقلیص 
مدده و تعزیز نظام الرقابة القضائیة كبدیل فعال و هذا كله لضمان حمایة أكثر للمتهم و 

.ةتدعیما لحقوق الدفاع في إطار إحترام حقوق الانسان و مبادئ المحاكمة العادل
كما یجمع قاضي التحقیق في التشریع الجزائري في مهامه بین صفتي المحقق و 
القاضي، فمن جهة یقوم بالبحث و التحري و من جهة أخرى مخول له سلطات قضائیة تتمثل 

و هو ما أثار فضولي . في إصدار أوامر، و هذا ما جعل منصبا نوعیا في المنظومة القضائیة
ي ظل قانون الاجراءات الجزائیة الجزائریة یمثله قاض فرد نعت بأنه لتناوله بالدراسة خاصة ف
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أقوى شخصیة في الدولة، و ما یمثله من دور مزدوج في مباشرة صلاحیاته، فهذا في حد ذاته 
:مشكلة و یثیر عدة تساؤلات جملة واحدة و هي

بإمكانه ما هي صلاحیات و سلطات قاضي التحقیق؟ و ما هي الأعمال الاجرائیة التي -
إجرؤها؟ و ما هي طبیعة هذه السلطات و الأوامر المتخذة بشأنها، و ما هي معاییر تحدیدها         

و التفرقة بینها؟
إعتمدنا في سبیل الإجابة على هذه الأسئلة بقواعد المنهج الوصفي و قواعد المنهج 

وص القانونیة التحلیل كون طبیعة الموضوع تتطلب الوصف و التحلیل في آن واحد للنص
.الواردة في التشریع و خاصة قانون الاجراءات الجزائیة

و إن هذه الدراسة الهدف منها هو معالجة صلاحیات قاضي التحقیق و كذا التطرق إلى 
.موضوع الأوامر التي یصدرها

:و إعتبارا لما تقدم قمنا بتقسیم هذه الدراسة إلى فصلین إثنین
سلطات قاضي التحقیق في البحث و التحري و نتطرق فیه إلى : نتناول في الفصل الأول-

دراسة الاجراءات الشفویة المدونة بمحاضر في المبحث الأول و التطرق إلى دراسة الاجراءات 
.العملیة المدونة بمحاضر في المبحث الثاني

ول أوامر قاضي التحقیق و قسمناه إلى مبحثین نستعرض في الأ: و نبین في الفصل الثاني-
.الأوامر الصادر عن قاضي التحقیق عبر مراحل التحقیق و القابلة للطعن بالاستئناف

.و في المبحث الثاني الأوامر التي یصدرها قاضي التحقي الغیر قابلة للطعن بالاستئناف





سلطات : الفصل الأول
قاضي التحقیق في 

البحث و التحري
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:تمهید
. عند إخطار قاضي التحقیق بشكل قانوني، و بعد تأكده من إختصاصه تعود له إدارة التحقیق

".ج.ج.إ.من ق38المادة "إذ تناط به إجراءات البحث و التحري 
و حتى یتمكن هذا القاضي من أداء مهمته كمحقق على الوجه الصحیح و إنجاز عمله بسرعة 
لابد أن یمارس من الإجراءات ما یسهل عمله، ففي هذه المرحلة یتمتع بالاستقلالیة تكاد تكون 
مطلقة، فهو غیر ملزم بطلب رأي أو موافقة النیابة العامة أو الأطراف الأخرى في الدعوى إلا 

.حالات معینةفي 
و إذا ما باشر قاضي التحقیق تحقیقه یسمح له في إطار القانون بإتخاذ ما یراه ضروریا من 

من الإجراءات التي یلجأ إلیها ) ج.ج.إ.من ق68مادة (إجراءات التحقیق للكشف عن الحقیقة 
.القاضي كمحقق

:و نظرا لطبیعتها نقسمها إلى-
.إجراءات الشفویة المدونة بمحاضر* 
.إجراءات العملیة المدونة بمحاضر* 
:سوف نعالجها في مبحثین على التوالي-
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الإجراءات الشفویة المدونة بمحاضر: المبحث الأول
قد ینصب الإثبات الجنائي على وقائع مادیة لا یأتي عادة إثباتها بالكتابة، و هذه الأدلة -

و استقرائیة یدركها العقل أو یستنتجها الفكر من الشفویة أو القولیة التي تعد أدلة إستباطیة أ
تحلیله للوقائع و الظروف أو الدوافع التي تلازم ارتكاب الجریمة یمكن أن تستمد من واقع 

.الاعترافات أو الأقوال المنطوقة التي ترد على لسان المتهم أو كل من عایش الواقعة
الاستجواب: المطلب الأول

المتهم بأدلة الدعوى القائمة ضده و مناقشته بها و یعتبر من أهم یقصد بالاستجواب مواجهة-
إجراءات التحقیق التي یقوم بها قاضي التحقیق و الهدف منه لیس الحصول على اعتراف 

.المتهم بارتكابه للجریمة، و إنما السعي وراء الحقیقة كاملة سواءا بإدانته أو بإقرار براءته
:و للاستجواب ثلاثة أنواع

.لاستجواب عند الحضور الأولا-
.الاستجواب في الموضوع-
.الاستجواب الإجمالي-

:الاستجواب عند الحضور الأول: الفرع الأول
و هو الذي یجریه قاضي التحقیق مع المتهم عند مثوله أمامه لأول مرة بالتحقق من هویته          

، و تنبیهه بحقوقه لتحضیر دفاعه          1مناقشتهاوبة إلیه دون و إخطاره بالتهمة و الوقائع المنس
لیقرر قاضي 2باستجواب الاتهامLambertلذلك عرفه . و تلقي تصریحاته العفویة كما هي

التحقیق بعدها وضع المتهم في الحبس المؤقت أو تحت نظام الرقابة القضائیة أو إبقائه تحت 
یتعین على قاضي التحقیق التقید بها تحت الإفراج ، و أحاط المشرع هذا الإجراء بضمانات 

:ج و هي .إ.من ق100طائلة البطلات وفقا لنص المادة 

، و التي تنص على وجب 1966من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة لسنة 9/2و هذا ما أكدته المادة 1
من 14كما أكدت المادة "إبلاغ من یتم توقیفه بأسباب ذلك و التوقیف لدى وقوعه كما یتوجب إبلاغه فور بأیة تهمة توجه إلیه 

:غه فورا بالتفصیل و باللغة التي یفهمها بطبیعة التهمة الموجهة إلیه و أسبابها أنظر أن كل فرد متهم بجریمة، الحق في إبلا
2 L . Lambert : précis de police judiciaire, selon le nouveau code, 19/52 p : 559.



4

التأكد من هویة المتهم و إحاطته علما بالتهمة و الوقائع المنسوبة إلیه-1

یتحقق قاضي التحقیق عند مثول المتهم أمامه لأول مرة بعد هوبته و یعلمه صراحة بكل -
إلیه، و بعد إعلام المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه إجراء أساسیا حیث یجسد إتهام الوقائع المنسوبة 

.الشخص محل المتابعة و من تم فهو من الاجراءات التي یترتب البطلان على عدم الالتزام بها

تنبیه المتهم في عدم الادلاء بأقواله و حقه في الاستعانة بمحام-2

المنسوبة إلیه یتعین على قاضي التحقیق تنبیه المتهم بحقه في عدم بعد إعلام المتهم بالوقائع 
الادلاء بأي تصریح، و یعد هذا التنبیه إجراء جوهریا یترتب على عدم مراعاته بطلان 

.الاستجواب و ینوه قاضي التحقیق عن ذلك التنبیه في محضر الذي یحرره بهذه المناسبة

نتقل قاضي التحقیق إلى الاجراء الذي یلیه أما إذا فإذا إلتزم الصمت و لم یدل بأي تصریح إ
أراد المتهم أن یدلي بأقوال فالقاضي التحقیق أن یتلقاها فورا، غیر أن هذه الاقوال لا تعد 
استجوابا حقیقیا حیث یكون قاضي التحقیق في مركز المستمع فلا یمكنه طرج أسئلة على 

.أقوالهالمتهم و لا مناقشة تصریحاته و لا التشكیك في 

تنبیهه إلى وجوب إخطار القاضي المحقق على كل تغیر یطرأ على عنوانه-3

ج قاضي التحقیق بتنبیه المتهم بوجوب إخباره بكل تغییر یطرأ على .إ.ق100تلزم المادة -
.عنوانه، و تجیز له المادة ذاتها أن یختار موطنا له في دائرة إختصاص المحكمة

النص علیه بالمتهم الذي یتركه قاضي التحقیق في الافراج المؤقت و یتعلق الامر هنا رغم عدم 
إلا فما الفائدة من التنصیص هذا الاجراء إذا كان المتهم رهن الحبس الاحتیاطي؟

.و یهدف هذا الاجراء إلى ضمان مثول المتهم أمام قاضي التحقیق عند طلب وصول التبلیغات
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جواب المتهم في الموضوع عند مثوله الأول مرة أما و إذا كانت القاعدة تقضي بعدم جواز إست
.قاضي التحقیق و لا یتم إبلاغه بالادلة المتوفرة ضده و لا مساءلته في هذه المرحلة قانونا

ج لقاضي .إ.ق101و استثناءا على ذلك أجاز المشرع على سبیل الحصر بموجب المادة 
الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في التحقیق استجواب المتهم في حال إذا اقتضت ذلك حالة

أو في حال التلبس بجنایة طبق 1خطر الموت أو وجود أمارات و أدلة على وشك الاختفاء
فإذا توافرت إحدى هذه الحالات جاز للمحقق استجواب المتهم في } .إ.ق2فقرة 52للمادة 

لأول، فقط یلتزم القاضي الموضوع فورا دون أن یكون لزما بمراعاة قواعد الاستجواب الحضور ا
.بتنبیه المتهم بحقه في اختیار محام لیتمكن من حضور الاستجوابات التالیة

:وقت إجراء الاستجواب المثول الأول-
غالبا ما یكون إستجواب المثول الأول هو أول إجراء، إلا أنه لا یعد ضرورة، فیجوز أن یتم 

مر بتحقیق فتح ضد شخص غیر مسمى، في أثناء سیر التحقیق، أو بشكل آخر إذا تعلق الا
.2مثل هذا الوضع لا یمكن لقاضي التحقیق توجیه الاتهام إلا بعد جمع الادلة

:إن إجراء إستجواب الاول لا یخرج عن نطاق الاحوال التالیة-
إذا كان المتهم حرا، فإن القانون لم یحدد میعاد أو أجلا معینا لإجراء المثول الأول، فیكفي * 

.تم غلق التحقیقأن ی
إذا كان المتهم فار، فإن إستجواب المثول الأول لا یتم إجراءه إلا إذا قبض علیه قبل غلق * 

.التحقیق

. 93، دار هومة، ص 2006، الطبعة الأولى، "مذكرات في القانون الإجراءات الجزائي الجزائري" محمد خریط  1
2 Pierre chambon, op, cit, 4éme édition, 1997, p : 154.
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أما إذا كان المتهم محبوسا أو على وشك أن یحبس، فلقد ربط المشرع زمنیا إستجواب المثول * 
فالقانون لم یشأ أن . 1الأول في حال تخلف إجراءه بكل أمر قضائي یصدر في هذا المجال

.یحبس الشخص دون معرفة أسباب حبسه
:الاستجواب في الموضوع: الفرع الثاني

یقصد به استفسار المتهم عن الوقائع المنسوبة إلیه و مناقشته بشأنها تفصیلیا و مواجهته بأدلة 
و جوازي في الاتهام القائمة ضده لیبدي رأیه بنفیها أو الاعتراف بها و هو إجباري في الجنایات

الجنح یلجأ إلیه قاضي التحقیق في حال إنكار المتهم أثناء سماعه عند الحضور الأول أو إذا 
تمسك بحقه في حضور محامیه قبل استجوابه و على قاضي التحقیق أن یلتزم بالحیاد           

للاعتراف، و لا و الأمانة أثناء الاستجواب، فلیس له أن یوهم المتهم بوجود أدلة تدینه لیدفع به
تحلیفه قبل استجوابه لأنه یصبح بمثابة إرغام للمتهم للشهادة ضد نفسه و بالرغم من أن المبدأ 

المسلم به فقها و قضاء أن الاستجواب ضروري لسیر التحقیق، إلا أن هناك حالات استثنائیة  
.و لظروف معینة یجوز للقاضي أن یتصرف في الدعوى دون إجرائه

للقاضي من خلال التحقیق أو الاستدلال بأن المتهم بريء و الأدلة لا تكفي لإدانته إذا بدا -1
أو أن الواقع لا تشكل جریمة جاز للمحقق أن یصدر قراره لمصلحة المتهم بألا وجه للمتابعة 

.دون إجراء الاستجواب، فإغفال الاستجواب في هذه الحالة لا یهدر حقوق الدفاع
لتهمة المنسوبة إلیه أمام قاضي المحقق عند مثوله لأول مرة، و كانت إذا اعترف المتهم با-2

أقواله لا تستدعي إیضاحات أخرى من طرفه، فلا فائدة من الاستجواب في هذه الحالة، و 

:إرجع إلى المواد1
..."لأمر إحضارهیجب ان یستجوب في الحال كل من سبق أمام قاضي التحقیق تنفیذا : " ج .ج.إ.من ق112-
..."لا یجوز لقاضي التحقیق إصدار مذكرة إیداع بمؤسسة إعادة التربیة إلا بعد إستجواب المتهم: " من نفس القانون118-
یستجوب المتهم خلال ثمان و أربعین ساعة من إعتقاله، فإن لم ستجوب و مضت هذه : " من نفس القانون أیضا121/1-

. 113و 112الأحكام المبنیة في المادتین المهلة دون إستجوابه تطبق
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یحدث هذا في جرائم قلیلة الأهمیة بهدف عدم إطالة الاجراءات و لكون اعتراف المتهم یدل 
.رة لهعلى أنه تنازل عن الضمانات المقر 

إذا فر المتهم من العدالة، أو حضر و امتنع عن الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إلیه -3
فالقاضي أن ینهي التحقیق و یتصرف في الدعوى و لا یحق للمتهم بعد صدور أمر الإحالة أن 

.یحتج على غیاب الاستجواب
المتهم كما ساد به الاعتقاد و من الخطأ اعتبار الاستجواب مجرد إجراء الإثبات الجریمة على 

في الأنظمة القدیمة حیث كان الغرض منه الحصول على اعتراف المتهم، إلا أنه في القوت 
الحالي تغیر الوضع و أصبحت قوانین الإجراءات الحدیثة تعتبره إضافة إلى صفته الأولى 

مانات التي كإجراء تحقیق أصبح وسیلة دفاع أیضا إلا أنه على قاضي التحقیق مراعاة الض
:أقرها المشرع للمتهم في هذه المرحلة و إلا یكون مآل الاستجواب البطلان و هي

.1حق المتهم الوقوف في الاتصال بمحامیه بحریة و في مراسلته-
.حق المتهم في استجوابه في حضور محامیه أو بعد دعوته قانونا-
.ى نسخةحق الدفاع في الاطلاع على ملف الإجراءات و الحصول عل-

القواعد الشكلیة للإستجواب في الموضوع
باستثناء الكتابة إنطلاقا من أن كل إجراءات التحقیق تكون مكتوبة، فإن قانون الاجراءات 
الجزائیة لم یحدد قواعد تنظیمیة معینة یتعین على قاضي التحقیق إتباعها عند إجرائه 

جراءات الشكلیة الخاصة بتحریر للإستجواب في الموضوع، و إن كان بالمقابل قد نظم الا
: " التي تقتضي بأنه) ج.ج.إ.من ق108(محضر هذا الأخیر، و ذلك وفقا لأحكام المادة 

94تحرر محاضر الإستجواب و المواجهات وفق الاوضاع المنصوص علیها في المادتین 
جب في مثل هذا یستو ) ج.ج.إ.من ق95و 94(و من تم فبموجب نص المادتین ...." 95و 

:المحضر أن یكون

: قضي في فرنسا بأن حق المتهم في مراسلة محامیه بكل حریة یسري و حتى و لو كانت سریة بینهما أنظر في ذلك  1

Crim 9-9-1897, bull.crim 1897 n° 471.
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.محرر بمعرفة كاتب الضبط و بإملاء من قاضي التحقیق-
، فینبغي 1موقعا علیه توقیعا صحیحا و إلا عد لاغیا كأنه لم یكن ووجب سحبه من الملف-

التوقیع على كل ورقة من أوراق المحضر من قاضي التحقیق و الكاتب و المتهم و المترجم إذا 
محل لذلك، مع الاشارة هنا إلى أنه ینبغي دعوة المتهم نفسه إعادة قراءة فحوى كان ثمة 

الاستجواب كما تم تحریره، فإذا كان أمیا یجهل القراءة یتلى علیه معرفة الكاتب و له بعد ذلك 
أن یوقع، وفي حالة إمتناعه عن التوقیع أو تعذر علیه ذلك ینوه ذلك في المحضر مع استبعاده 

.2إمكانیة توقیع المحامي محضر الاستجواب مع المتهم أو مكانهبصفة مطلقة
:الاستجواب الإجمالي: الفرع الثالث

هو عبارة عن حوصلة و تلخیص للمعلومات و التصریحات التي أدلى بها المتهم خلال مرحلة 
استجوابه، و لقد حصره المشرع الجزائري في مواد الجنایات، و هو ما نصت علیه المادة 

یجوز لقاضي التحقیق في مواد الجنایات إجراءات استجواب إجمالي "ج .ج.إ.من ق108/2
، و یفهم من نص المادة أن الاستجواب الإجمالي جوازي في الجنایات و لا "قبل إقفال التحقیق

یعمل به في الجنح و المخالفات و من بین الضمانات التي كلفها المشرع الجزائري للمتهم أثناء 
:جدالاستجواب ن

استجواب المتهم و لو مرة واحدة، قبل إحالته إلى الجهات القضائیة المختصة أو إیداعه -
.الحبس

من 100المادة (ضمان الحریة الفردیة أثناء الاستجواب، و ذلك باحترام حقه في الصمت -
).ج.ج.إ.ق
) ع.قمن2مكرر 263مادة (المنع من ممارسة أي نوع من أنواع التعذیب على المتهم -

سواء الإكراه المادي أو المعنوي و كذا استعمال أي وسیلة من الوسائل الحدیثة التي تتعارض 

ل في شریط مسجل یعد كأنه لم یجر لأن لقد أقرت محكم النقض الفرنسیة في قرارین صادرین عنها، بأن الاستجواب المسج1
طبیعة التسجیل تستبعد كل توقیع علیه، حتى و لو تم لاحقا تأكید مطابقته للواقع، و الحال كذلك بالنسبة للأقوال التي یتلقاها 

. قاضي التحقیق عبر الهاتف
- cass.crim, 28 février 1974 : bull.crim, n° 88.
- cass.crim, 04 janvier 1994 : bull.crim, n° 2.
2 M. Gabolde, op, cit : 601.
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مع الحریة الفردیة وكرامة الإنسان كالتنویم المغناطیسي أو جهاز كشف الكذب من أجل 
الحصول على أقوال المتهم و لا یجب أن یفسر صمت المتهم بالإدانة فقد یكون هذا الصمت 

.إنقاذ شخص عزیزمن أجل 
، و الملاحظة أن المشرع الجزائري لم 1یجب أن یتفادى قاضي التحقیق الاستجواب المطول-

یحدد المدة الزمنیة للاستجواب فمنع لقاضي التحقي السلطة الواسعة في هذه النقطة، و هو أمر 
.خطیر لما له من مساس بالقدرة النفسیة على المتهم

ع أثناء الاستجواب من خلال الضمانات الممنوحة له مثلا في ضمان حق المتهم في الدفا-
).ج.ج.إ.ق102. م(الاستعانة بمحام، و عدم الفصل بین المحامي و موكله 

، و كذلك الاستعانة )ج.ج.إ.ق108م (تدوین جمیع أقوال المتهم في محضر الاستجواب -
.بمترجم إذا كان المتهم لا یفهم اللغة التي یستجوب بها

تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري قد منح قاضي التحقیق السلطة في إجراء مواجهة المتهم و 
بغیره بوضعه وجها لوجه مع متهم آخر أو أحد الشهود أو الضحایا لیسمع بنفسه ما قد یصدر 

منهم من تصریحات تتعلق بالتهمة ووقائع الفعل الجرمي المتابع بشأنه فیجب إما بالنفي           
.2بتأیید أقوالهمأو

:الاعتراف و المواجهة: المطلب الثاني
قاضي التحقیق في سبیل إظهار حقیقة الوقائع قد یلجأ لعدة إجراءات، فحتى و إن كان 
الاستجواب یعد أهم وسیلة بیده إلا أنه لا یكفي وحده لتحقیق الهدف من التحقیق، و مشقة 

یر من الأحیان باعتراف أو إقرار من المتهم البحث عن إظهار الحقیقة قد یتم تذلیلها في كث
.بجریمته

، "و المحرراتالاعتراف: " ، أدلة الإثبات الجنائي، الكتاب الأول2مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج1
.114، ص2004و النشر و التوزیع، دار هومة للطباعة

.6، ص2008ط، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، .ري، دمحمد خریط، قاضي التحقیق في النظام الجزائ2
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كما قد یكون اللجوء إلى إجراء مواجهة كإجراء من الإجراءات التحقیق هو السبیل لتفجیر 
الحقیقة و وضع أطراف الدعوى وجها لوجه مما قد یسقط الأقنعة الزائفة التي كانت تحجب 

.الحقیقة
ة ظهور الحقیقة بواسطتهما أمام قاضي التحقیق و الاعتراف و المواجهة كسببین لإمكانی

:سنتناولها في فرعین على التوالي
:الاعتراف: الفرع الأول

لم یضع المشرع الجزائري فقي قانون الإجراءات الجزائري تعریف للاعتراف، كما أن الفقه لم 
كون هذا یستقر على تعریف موحد إذ تنوعت تعریفات الاعتراف، و مع ذلك فإنها لا تخرج عن 

الأخیر یجمع بین اعتباره إجراء یباشر من المتهم و إجراء من الإجراءات الإثبات، یقر بموجبه 
المتهم على نفسه و بإرادته الحرة الواعیة بصحة ارتكاب الجریمة المنسوبة إلیه كلها أو بعضها 

.1أو بظروفها بصفته فاعلا أصلیا أو شریكا

:أنظر في ذلك كل من 1
مصطفى مجدي مرجة، حقوق المتهم و ضماناته، القبض، التفتیش، الحبس، الإفراج، الاعتقال، دار محمود للنشر * 

.91و التوزیع، مصر، الطبعة الثانیة، ص
.455، ص1996ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الجنائي، منشأة المعارف الإسكندریة، مصر، عبد الحمید الشواربي، * 
.113، ص1931حبذي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، درا المؤلفات القانونیة، بیروت، لبنان، الجزء الأول، سنة * 
.409، ص)دون طبعة و سنة(صریة، عبد الفتاح مراده، التحقیق الجنائي التطبیقي، دار الكتب و الوثائق الم* 
د مدني عبد الرحمان تاج الدین، أصول التحقیق الجنائي و تطبیقها في المملكة العربیة السعودیة، دراسة المقارنة، طبع * 

.218، ص2004الإدارة العامة للطباعة و النشر، معهد الإدارة العامة، المملكة العربیة السعودیة، 
.460، ص1988شرح قانون الإجراءات الجنائیة، درا النهضة العربیة، القاهرة مصر، محمود نجیب حسني، .د* 
.475، ص1970حسن صادق المرصفاي، شرح قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائیة الكویتي، الناشر جامعة بیروت، * 
.128، ص1980، أبو الیزید علي المتین، البحث العلمي عن الجریمة، مؤسسة الجامعة ، عمان، الأردن* 
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قریر، أو إعلان أو إخبار بحدوث واقعة معینة في وقت فمن الواقع أن الاعتراف في جوهره ت
و یتعین فیه أن یكون المتهم هو المقرر و هو نفسه من تنسب إلیه 1مضى، و نسبتها للمتهم
.2الواقعة موضوع الإقرار

و الاعتراف بهذا المعنى، یجب تمییزه عن أقوال المتهم التي قد یستفاد من محتواها و مضمونها 
لجریمة المنسوبة إلیه، فمثل هذه الأقوال مهما كانت دلالتها إلا أنها لا ترقى أنه هو مرتكب ا

.إلى مصف الاعتراف
:خصائص الاعتراف

.إنه عمل قانوني فهو لیس تصرفا قانونیا-1
.الاعتراف الجنائي هو في نفس الوقت وسیلة للإثبات و وسیلة للدفاع في الدعوى-2
.الاعتراف لیس واجب على المتهم-3
.الاعتراف أقوالا غیر صحیحة لا یشكل جریمة یتطلب معاقبته علیهاتضمن -4
یمتاز الاعتراف بإمكانیة تجزئة كأحد أدلة الإثبات و هذا الأمر متروك للسلطة التقدیریة -5

.للقاضي
.3الاعتراف غیر مفید بین التمییز-6
.یمكن للمتهم العدول عنه-7

، SWED ،1981بكوش یحي، الإثبات في القانون المدني الجزائري و الفقه الإسلامي دراسة نظریة تطبیقیة مقارنة1
.265ص

.461محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص 2

:أنظر في ذلك كل من3
.416ص عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، . د-
.52مراد أحمد فلاح العبادي، المرجع السابق، ص -
.796فرح علواني هلیل، المرجع السابق، ص-
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أثار الاعتراف
لاجراءات الجزائیة الجزائري أیة حجیة للإعتراف، حیث أما قاضي التحقیق لا یرتب قانون ا

یمكن للمتهم العدول عنه، فحتى و إن كانت حصوله أما هذه الهیئة یكسب الثقة و یجعله في 
.مأمن من الشك في الكیفیة التي تم الحصول علیها

ابة و علیه فالاعتراف الذي یصدر من المتهم أمام قاضي التحقیق یجوز أن یكون أساسا للإج
.1على المحكمة و لا للحكم نفسه

و بالتالي فبمجرد إعتراف المتهم لا یكفي وحده لحمل قاضي التحقیق على غلق التحقیق، فمثل 
ما دام الأمر 2هذا الاعتراف ما هو إلا بدایة الإثبات و القاضي غیر مرتبط به لتكوین قناعته

.صدقهیتعلق بدلیل قولي قد یدعو للوهلة الأولى، إلى الشك في
و حتى و إن كان مثل هذا الاعتراف یسهل جمع باقي الادلة دون تطلب مجهودات و تشعب 
في اجراءات البحث و التحري، فمع ذلك على قاضي التحقیق لتشكیل قناعته أن یضیف إلیه 

.3أدلة أخرى، خاصة في القضایا التي تحتاج إلى خبرة فنیة
هو إلا أحد الأدلة الإثبات لتكوین قناعة قاضي و مما تقد فالاعتراف في مرحلة التحقیق ما

.التحقیق لأخذ القرار المناسب بالافراج عن المتهم أو إحالته على جهات الحكم

:أنظر كل من1
علي زكي العرابي، المبادئ الاساسیة للإجراءات الجنائیة، مطبعة لجنة التألیف و الترجمة و النشر، القاهرة، مصر، . د-

.473، ص  1951الجزء الأول، 
- paul Lefabver, op, cit, p : 182.

هلالي عبد الاله أحمد، الحقیقة بین الفلسفة العامة و الإسلامیة، للإثبات الجنائي، دار النهضة العربیة، مصر، الطبعة . د2
.914، ص 1987الأولى، سنة، 

لیه اللجوء إلى الخبرة لا یجوز لقاضي التحقیق ان یكتفي بإعتراف المتهم أن المادة التي ضبطت معه مادة مخدرة، بل ع3
.الفنیة لإثبات ذلك لأن الدلیل الفني في مثل هذه القضایا یحسم مشكلة صدق الاعتراف، و یسد باب العدول عنه فیما بعد
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:المواجهة: الفرع الثاني
الأصل في المواجهة أن تكون مسبوقة دائما بالاستجواب، حیث به یقرر قاضي التحقیق مدى 

.حاجته إلى المواجهة من عدمها
:تعریف المواجهة

لم یعرف المشرع في القانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المواجهة مما ترك الباب مفتوحا 
للتعریفات الفقهیة التي تنوعت و تعددت، و إن كان أغلبها لم یخرج عن كون هذه الأخیرة، 

ن آخر إجراء مستقلا من إجراءات التحقیق بواسطته یجمع قاضي التحقیق بمكتبه أو أي مكا
یرى بأنه مناسب، بین متهم و مدع مدني و شاهد أو بین متهمین أو أكثر أو مدنیین و شهود، 
و ذلك إذا ما بدا له تعارض و تناقض في أقوال متعلقة بوقائع القضیة كانوا قد أدلوا بها سابقا 

.على إنفراد بسبب سماعهم أو استجوابهم
:الجزائیةالاجراءاتقانونظلفيالمواجهة

یعودالتيالجوازیة،التحقیقإجراءاتمنالمواجهةالجزائري،الجزائیةالاجراءاتقانونظلفي
.إجرائهابعدملإدعاءللمتهممعهیجوزلامماعدمه،منإجرائهاإختیارالتحقیقلقاضي

فتح) ج.ج.إ.قمنمكرر69(للمادةتعدیلهعندالأقلعلىبالمشرعأجدركانأنهغیر-
علاقةلهمممنالغیربینوبینهمواجهةلإجراءالتحقیققاضيإلىبطلبلتقدمللمتهممجال

لتلقيطلبتقدیمالمادةنفسإطارفيمكنهقدأنهوخصوصاضده،المرفوعةبالقضیة
.معاینةإجراءأوشاهدسماعأوتصریحاته

:المواجهةمحضر
عنقبلماوالمواجهة،علىأیضاتنطليالخاصیةفهذهالتدوین،التحقیقخصائصمن-

).ج.ج.إ.قمن108(المادةبأحكامعملاالمواجهةعلىأیضایصلحالاستجواب
سماع المدعي المدني و الشهود: المطلب الثالث
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إن قاضي التحقیق لا یمكن له أن یدرك حقیقة الوقائع الإجرامیة دون حصوله على معلومات 
من خلال سماع الأشخاص الذي عایشوها، و من بینهم الضحیة          عنها، و لا یتحقق هذا إلا 

.و الشهود
سماع الشهود: الفرع الأول

یقصد بالشهادة إدراك شخص ما لواقعة مادیة بإحدى حواسه و لها عدة صور، فمنها الشهادة 
الأكثر المباشرة التي تصدر عن الشخص ذاته، فیسرد الوقائع التي سمعها أو رآها بنفسه، فهي 

شیوعا و أقواها حجة، و هناك الشهادة السماعیة و هي التي یدلي بها الشاهد عن وقائع لم 
.1یدركها بحواسه، بطریقة مباشرة و هي أقل حجة

بالإضافة إلى شهادة التسامح التي یروي فیها الشاهد ما تسامعه الناس عن وقائع و ما شاع 
.أن یشهد القاضي منها اقتناعهبین الجماهیر فهي لا تعتبر دلیلا إلا یجوز

و الشاهد لا یعتبر من بین أفراد الخصومة الجزائیة، و إنما هو شخص من بین الأشخاص 
الذي یمكن للمحكمة الاستعانة بهم في مسألة الإثبات الجنائي، إذ تلعب شهادته دورا هاما في 

.2تكوین قناعة القاضي
یة الأداء وقت الإدلاء بالشهادة أو وقت وقوع و یشترط في سماع الشاهد أن تكون لدیه الأهل

، و أن تكون إرادته سلیمة من عیوبها، أما القاصر فیؤدي شهادته دون حلف الیمین،           3الفعل
ج، و تأخذ شهادته على سبیل الاستدلال، و أن .ج.إ.من ق228و هذا ما أكدته نص المادة 

لا یعد مرتكبا لجریمته إفشاء السر و هو إظهار لا یكون الشاهد ممنوع من تأدیة الشهادة و إ
الحقیقة مثل سماع شهادة المحامي إذا كانت شهادته لا تنصب على أسرار المهنة و لا تمس 
بحق الدفاع، ضف إلى ذلك عدم الحكم علیه بعقوبة جنائیة، كشهادة الزور التي یعاقب علیها 

، 2011، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 1عماد محمد ربیع، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائي، دراسة مقارنة، ط1
.114ص

.37، ص2009، *******، 1إحمود فالح الخراشبة، الإشكالات الإجرائیة للشهادة في المسائل الجزائیة، دراسة مقارنة، ط 2

، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 2أحمد بسیوني أوب الروس، التحقیق الجنائي و التصرف فیه و الأدلة الجنائیة، ط3
. 787، ص2008
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قضائیا لا یعتبر أهلا للشهادة، بل تأخذ فإذا كان مسبوقا ) ع.ق232المادة (القانون بالحبس 
.شهادته على سبیل الاستدلال

و لقد منح المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات التي یجب إحترامها من طرف قاضي 
:التحقیق أثناء سماع الشهود و من بینها

الیمین، فلا یجوز سماعه دون حلفه ) ج.ج.إ.من ق93مادة (حلف الشاهد الیمین القانونیة -
.لأن حلف الیمین یضع الشاهد أما ضمیره و أمام االله

الاستماع لكل شاهد على حدى، أي لا یجوز سماع الشهود في حضور بعضهم البعض          -
90و هذا ما أكدته المادة 1و الهدف من ذلك هو تفادي تأثر الشهود بما یدله كل منهم

یل الجمهوریة إجراء مواجهات بین الشاهد         ج إلا أنه یجوز لقاضي التحقیق و وك.ج.إ.ق
).ج.ج.إ.ق106و  101م (و المتهم في هذا استثناء عن الأصل 

تحریر محضر خاص بالشهادة عن طریق كاتب المحقق، حیث یدون جمیع المعلومات التي -
.2أدلى بها الشهود في هذا المحضر

ت بسبب حضوره لأداء الشهادة          حق الشاهد في الحصول على المصاریف و التعویضا-
).ج.ج.إ.ق78م (

خصائص الشهادة

الشهادة شخصیة لا تصدر إلا من إنسان-1

یؤدیها الشاهد شهادته بنفسه، أي أنه لا یجوز الإنابة فیها، و على الشاهد أن یحضر أمام 
القضاء بنفسه لأدائها، فإن تعذر علیه ذلك كان على القاضي أن ینقل إلیه، و إن الإدلاء بها 
خارج هذا الإطار أو كتابتها في ورقة عرفیة فإنه یفقدها جوهرها، و تأكیدا لذلك، هناك قرار 

، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 2راءات الجزائیة، شرح لقانون المحاكمات الجزائیة، طمحمد سعید نمور، أصول الإج1
.350، ص2013

س، .ط، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، الإسكندریة، د.جلال ثورت، أصول المحاكمات الجزائیة، د2
.496ص
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فصلا في الطعن رقم 2009-01-06غرفة الجنح و المخالفات بالمحكمة العلیا بتاریخ ل
و قد جاء في إحدى حیثیاته، حیث إعتمد قضاة الموضوع على شهادة الشاهد الذي 454986

تم سماعه أمام قاضي التحقیق و عدم التفاتهم لشهادات عرفیة یكون المتهم قد إستظهر بها، 
م سلطتهم التقدیریة خصوصا إن الشهادات التي یعتد بها قانونا هي تلك أمامهم، یعتبر من صمی

التي تردي أمام رجال القضاء و في إطار إحترام الاجراءات المنصوص علیها في قانون 
الاجراءات الجزائیة، و لیست تلك الكتابات العرفیة التي تسمى مجازا شهادات شرفیة و بالتالي 

1ید فیرفض و ینجز على ذلك رفض الطعنفإن هذا الوجه كسابقة غیر سد

الشهادة تنصب على ما أدركته حواس الشاهد

الرؤیا، السمع، الشم ( تتمیز الشهادة بأنها تنصب على ما یدركه الشاهد بحاسة من الحواس، 
، فالشاهد تعبیر 2و لیس على تفسیره للحوادث أو تغییره عن أفكاره الخاصة أو معتقداته....) 

3الادراكي الحسي للشاهد عن الواقعة التي یشهد علیهاعن المضمون 

الشهادة دلیل قوة متعدیة

بحیث إثبات واقعة جنائیة بواسطة شهادة الشهود یعني ثبوتها في مواجهة كافة الاطراف و من 
" 434"الطعن 1993نوفمبر 14ذلك ما جاء في قرار المحكمة النقض المصریة بجلسة 

ما یثبت بها لأحد الخصوم یعد ثابتا بالنسبة للخصم الآخر و ذاك الشهادة حجیة متعدیة لأن 
إعتبارا بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا یقصد بها تحقیق مصلحة لأحد أو 

.4مضارته

الشهادة المباشرة-

.290- 289، ص 2011، ئرد القضائي، دار هومة، الجزاجتهانجیمي جمال، لإثبات الجریمة على ضوء الا 1

.290المرجع نفسه، ص  2

.104، ص 2006العربي شحط عبد القادر،  نبیل صقر، الاثبات في المواد الجزائیة، دار هومة، الجزائر،  3

.290نجیمي جمال، المرجع نفسه، ص  4
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الشهادة في الاصل تكون مباشرة فیقول الشاهد في التحقیق الابتدائي أو النهائي ما وقع تحت 
مباشرةـ، كمن یشاهد واقعة من الوقائع فیقرر ما شاهده أو ما وقع من الغیر سمعة و بصره

أمامه فالشاهد یكون مدركا للواقعة بإحدى حواسه السمع، الشم، الرؤیة، اللمس، فتعد الشهادة 
المباشرة أكثر أنواع الشهادة شیوعا و أقواها حجة و هي الصورة السائدة أمام المحاكم أو 

1القضاء

دة السماعیةالشها-2

هي الشهادة التي یدلي بها الشاهد عن وقائع لم یدركها بإحدى حواسه إنما سمعها من شخص 
آخر أدرك الوقائع بإحدى حواسه بعد فترة وجیزة من إرتكاب الفعل، فالشاهد هنا لا یشهد أنه 

من رأى الواقعة أو أدركها بحواسه، إنما سمع محمد یقول أن علي هو الذي قتل أحمد فتبین
هي شهادة غیر مباشرة، بالتالي تكون أقل مرتبة من الشهادة . ذلك أن الشهادة على السماع

2المباشرة من حیث الدلیل

و یبقى تقدیر قیمتها على عاتق القاضي و قد قیل أن هذه الشهادة لا یقول علیها لأنها لا تنشأ 
، على أن القول بعدم قبول عن إدراك مباشر فلا یخفى أن الاخبار كثیرا ما تتغیر عن النقل
الشهادة یجب أن لا یؤخذ على إطلاقه فإذا مات الشاهد الاصلي 

الشهادة بالتسامع

ین و هذه الشهادة تختلف عن الشهادة السماعیة التي تتعلق بأمر معین نقلا عن شخص مع
شخص و لو أنها تتعلق بواقعة معینة لكنها لسبب نقلا عن نفسه، إذ هذه الشهادة بالتسامع

الشاهد سمعت كذا أو الناس یقولون كذا و كذا عن هذه : معین بالذات شاهد الامر بنفسه فیقول
.الواقعة أو الامر، دون إستطاعته إسناد ذلك إلى أشخاص معینین

. 117أكتبي، مصطفى مجدي هرجة، ص  1

.37- 36، ص 2008، 1جزائیة للشهادة في المسائل الجزائیة، دار الثقافة، عمان، طالخرابشة، الاشكالات المود فالح ح 2
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و لأنه من العسیر تحري وجه الصحة بالنسبة لهذا النوع من الشهادة فإنها لا تلقى قبولا في 
یل الاستئناس كما قبل الفقه الاسلامي هذه الشهادة في حالات معینة المسائل التجاریة على سب

.1(...)مثل الشهادة بالنسب و بالموت و بالنكاح و بالدخول 

كما أن الشهادة یمكن أن تنقسم إلى شهادة نفي و شهادة إثبات -

إذا كانت هي الشهادة التي یدلي بها الشاهد لصالح المتهم و ینفي عنه التهمة: شهادة النفي*
.الدعوى الجنائیة متوقفة على هذه الشهادة

هي الشهادة التي یدلي الشاهد في غیر صالح المتهم و تثبیت وقوع الجریمة : شهادة الاثبات*
بالشهادة المباشرة كأن یشهد قاطعا أنه رأى الواقعة بعینه و تتبع تفاصیلها و تسمى قضایا 

2(...)بشهادة إثبات 

فرها في الشهادةالشروط الواجب توا

علنیة الشهادة-1

یجب أن تؤدن الشهادة أمام المحكمة في جلسة علنیة و تتفق جمیع التشریعات الجزائیة على أن 
مرحلة المحاكمة أو التحقیق النهائي یتم إجراءها في صورة علنیة كقاعدة عامة، یحضرها من 

أطراف الدعوى و الجمهور فلا یشاء من الناس لأن في ذلك الطمأنینة في نفس المدعى علیه و
یخشو من إنحراف في الاجراءات أو تأثیر على مجریات الدعوى أو على الشهود فیها و العلنیة 
قاعدة جوهریة فرضها القانون تحت طائلة البطلان، فإن أغفلت كان الحكم و الاجراءات السابقة 

لمحكمة إجراءها بالصورة باطلا، لأصل في المحاكمة أنها تجري بصورة علنیة ما لم تقرر ا
السریة إذا كان هناك ما یستوجب هذا التدبیر، و إذا كانت القاعدة العامة أن المحاكمة یجب أن 

.19مصطفى مجدي هرجة، المرجع نفسه، ص  1

، ص 1، 2007، 7بلعیات إبراهیم، أركان الجریمة  و طرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري، دار  الخلدونیة، الجزائر، ط2
202.
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تكون علنیة و إلا عدت باطلة فإن المشرع أجاز بسریة المحاكمة على سبیل الاستثناء من أجل 
تكون إلا بقرار من المحكمة و سریة المحاكمة لا 1الحفاظ على النظام العام و الاخلاق العامة

بكامل هیئتها و على المحكمة أن تعلل قرارها بإجراء المحاكمة بصورة سریة و عدم تعلیلیها 
لذلك تغیر مخالفة لإجراء جوهري یترتب على عدم مراعاة البطلان، لكن العلنیة لا تشمل 

2المداولات فهي سریة بطبیعته

أداء الشهادة في مواجهة الخصوم

لیب یجب أن تتم جمیع الاجراءات المحاكمة بحضور جمیع الخصوم في الدعوى و في الاسا
لهذا أوجب المشرع إعلام الخصوم بالیوم المحدد للجلیة، لتمكنوا من الحضور و هذا لیتمكنوا 
من إعداد دفاعهم على أساس تفنید الشهادة إذا كانت في غیر صالحهم، و هذا ما نصت علیه 

یقوم الرئیس بعد " الثانیة من قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري بأن في فقرتها 233المادة 
أداء كل شاهد لشهادته بتوجیه ما یراه لازما من الاسئلة على الشاهد و ما یقترحه علیه أطراف 
الدعوى من الاسئلة إن كان ثمة محل لذلك، و لا یقتصر حضور الخصوم على ما یتم بقاعة 

یضا ما یتخذ خارجها من الاجراءات كالمعاینة أو الانتقال لسماع المحاكمة فقط، بل یشمل أ
من 99، هذا ما نصت علیه المادة 3شاهد لم یستطع المثول أمام المحكمة لإدلاء بشهادته

.4قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري

.344- 343العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص  1

.123- 122المرجع نفسه، ص  2

.124العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص  3

ر إنتقل إلیه قاضي التحقیق لسماع شهادته أو إتخذ لهذا الغرض و ج إذا تعذر على الشاهد الحض.إ.قمن99تنص المادة 4
اعته الحضور جاز له أن یتخذ ضد الاجراءات القانونیة طكذبا عدم استفإذا تحقق من الشاهد قد ادعىطریق الانابة القضائیة

".97طبقا لأحكام المادة 
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الشهادة في حضور النیابة العامة-أ

یجب أن یحضر أحد قضاة النیابة العامة بإستثناء المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح
جلسات المحكمة الجزائیة و على المحكمة أن تسمع أقواله و تفصل في طلباته، و هذا ما بینته 

یجوز للنیابة العامة و كذلك " في فقرتها الخامسة من قانون الاجراءات الجزائري 233المادة 
قتا من قاعة الجلسة بعد أداء شهادته المدعي المدني و المتهم أن یطلبو إنسحاب الشاهد مؤ 

لكي یتسنى إعادة إدخاله إلیها و سماعه من جدید إذا كان ثمة محل لذلك، مع إجراء مواجهات 
بین الشهود أو عدم إجرائها و للرئیس من تلقاء نفسه أن یأمر بهذا الاجراء

ذلك تقرر بأنه لا فعدم تمثیل النیابة العامة في جلسات المحكمة یبطل تشكیلها و تطبیقها ل
یجوز الجمع بین صفة الشاهد و وظیفة النیابة العامة فیبطل الحكم إذا سمعت المحكمة شهادة 
القائم بأعمال النیابة العامة بعد أن طلب العقاب للمتهم، كذلك یبطل الحكم إذا بني على شهادة 

نیابة لها في الجلسة شهود سمعوا بغیر حضور النیابة العامة و لا یزیل هذا البطلان إطلاع ال
1التالیة على المحضر الذي تحرر عن الشهادات

أداء الشهادة في حضور المتهم- ب

لأداء الشهادة في مواجهة المتهم تكون جمیع اجراءات الدعوى حضوریة فلیس للمحكمة أن تبني 
حكمها على اجراءات بدون المتهم أو تستند على أوراق لم یطلع علیها المتهم و لم یعطي

یجوز " قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري بأنه 96، و هذا ما بینته المادة 2الفرصة لمناقشتها
للقاضي مناقشة الشاهد و مواجهته بشهود آخرین أو بالمتهم و أن یجري بمشاركتهم كل 

"الاجراءات  و التجارب الخاصة بإعادة تمثیل الجریمة مما یراه لازما لإظهار الحقیقة

.125- 124العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص  1

.125- 124المرجع السابق، ص  2
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من قانون أصول المحاكمات اللبناني لرئیس المحكمة قبل سماع الشاهد و 309لمادة كما أن ا
في أثناء سماعه أو بعده أن یخرج المتهمین من قاعة المحاكمة أو أن یبقى من أراد لیستوضحه 

الذي شاهد الامر بنفسه أو استحال سماع 1عن بعد وقائع الدعوى منفردا أو مجتمعا مع غیره
2ب آخر یصبح للقاضي أن یأخذ بشهادة من سمع منه مباشرةشهادته لأي سب

الیمینحلف 

لا تصح الشهادة في القانون إلا إذا كانت مسبوقة بحلف الیمین و أن تكون الشهادة إلا بالحق 
و لا یقول الشاهد إلا الحق، و الیمین هو نداء روحي یستجلب بموجبه القاضي سلطان ربه 

قیة و هي محاولة لحمل الشاهد على ذكر الحقیقة إرضاء لوجه على الشاهد إذا ذكر غر الحقی
الحق، و لا یلزم أن یكون الشاهد على دین معین بل یكفي الیمین و التذكر بالادلة الاعظم و 

قانون الاجراءات الجزائري في 93، و بنیت المادة 3بأنه رقیب للشاهد فیما یدلي به من شهادته
مین حیث أشار إلى أنه یؤدي كل شاهد الیمین و یده الیمن مرفوعة فقرتها الثانیة كیفیة أداء الی

أقسم باالله العظیم أن أتكلم بغیر حقد و لا خوف و أن أقول الحق و لا شيء : " بالصیغة الآتیة
26قرار صادر یوم 39-440هذا ما أقرته الغرفة الجنائیة الاولى في الطعن رقم " غیر الحق
لشهود أن یحلفوا قبل الإدلاء بشهادتهم الیمین القانونیة على ا:"(بقولها1985نوفمبر 

).ج.إ.ق93المنصوص علیها في المادة 

مع الملاحظة أن شهادة الصم و البكم لا یوجد في القانون ما یحظرها طالما أن الاصم و 
ولى الابكم یحتفظ بحواسه الاخرى و لدیه القدرة على التمییز، هذا ما تناولته الغرفة الجنائیة الأ

....، ص  1999، 1عماد أحمد أحمد ربیع، حجیة الشهادة في الاثبات الجزائي، مكتبة دار الثقافة، الاردن، ط 1

.17مصطفى مجدي هرجة، المرجع السابق، ص  2

.29، ص 1جلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، ج 3
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علیها البكماء و الصماء شریطة مراعاة أحكام 1983-11-08في قرارها الصادر یوم 
1من قانون الاجراءات الجزائیة92و 301المادتین 

:سماع المدعي المدني: الفرع الثاني
هو إجراء من الإجراءات التحقیق الذي ینصب موضوعه على الدعوى في حد ذاتها، و یكون 

المدعي المدني و قاضي التحقیق، وسماع المدعي المدني أمام قاضي على شكل حوار بین 
:و تشترط فیه2التحقیق یكون عن طریق شكوى مصحوبة بإدعاء مدني

تقدیم شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أما قاضي التحقیق و قانون الإجراءات الجزائیة لم یحدد -
.شكل معین لهذه الشكوى

قاضي التحقیق بما یضمن تغطیة مصاریف الدعوى، ما لم التصریح بالإدعاء المدني أمام -
.و إلا رفض طلبه) ج.ج.إ.من ق758م (یكن المدعي قد حصل على المساعدة القانونیة 

اختیار موطن بتصریح لدى قاضي التحقیق، ویقع هذا الالتزام على المدعي المدني الذي لا -
و إذا لم ) ج.ج.إ.من ق76مادة (ق یقیم بدائرة اختصاص المحكمة التي یجري فیها التحقی

.یختار موطن له، یفقد حقه بالمعارضة، إذا لم یتم تبلیغه بالإجراءات الواجب تبلیغها إیاه قانونا
و لقد أحیط المدعي المدني بنفس الضمانات القانونیة التي كفلها للمتهم لحمایة حقوقه، فلا 

م قاضي التحقیق بتنبیه المدعي المدني في یجوز سماعه بعد حلف الیمین، إلا أن المشرع لم یلز 
حقه بالاستعانة بمحامي كما كانت علیه الحال بالنسبة للمتهم عند استجوابه في المثول الأول، 
إلا أنه یمكن له تذكیر المدعي المدني الذي حضر لمكتبه دون محامیه بحقه بالاستعانة 

قاضي التحقیق تكاد تكون نفسها بمحامي و نظرا لأن حقوق المدعي المدني عند سماعه أمام
مع حقوق المتهم عند استجوابه من قبل قاضي التحقیق فإنه یطبق على محامي المدعي المدني 

). ج.ج.إ.ق107م (نفس الأحكام المقررة لمحامي المتهم 

.18جلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  1

.79، 78، ص 2006، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 6التحقیق القضائي، طبوسعیقة أحسن،  2



23

:بمحاضرالمدونةالعملیةالإجراءات: الثانيالمبحث
بنفسهالعملیةالإجراءاتببعضقیامهیستدعيحیثأوسعالتحقیققاضيومهامالأعمالإن

الأمكنةبعضإلىبانتقالهسواءبظروفها،والتحقیقمحلالقضیةبوقائعمرتبطةمكتبهخارج
التيأوالحقیقة،إظهارفيمفیدةیراهاقدحجزوتفتیشعملیاتومادیةایناتمعإجراءو

القضائیةالاناباتطریقعنقانونیةأوتقنیةمادیةلأسبابمساعدیهبواسطةیمارسها
:التالیةالمطالبفيلتباینهنتعرضسوفماهذاوالخبراتأو

:بنفسهالتحقیققاضيیتولاهاالتيالعملیةالإجراءات: الأولالمطلب
جمیعاتخاذسلطةالتحقیقلقاضيالجزائیةالإجراءاتقانونظلفيالجزائريالمشرعمنحلقد

تولیهابإمكانهالنيالإجراءاتهذهمنوالحقیقة،عنالكشففيضرورةیراهاالتيالإجراءات
:یليمابنفسه
:الانتقال: الأولالفرع

الوضعیةكانتلوكماآخرلمكانالتحقیققاضيإنتقالالتحقیقضروراتتستدعيقد
أنأوالثاني،إستجوابأوالأولأقواللسماعإلیهالانتقالتستدعيالمتهمأوللشاهدالصحیة

الحجزوالتفتیشأوللمعاینةالانتقالیستوجبالاجراءنوع
كانإذافیهیندمجلكنوإتخاذه،المرادالاجراءعنمنفصلإجراءالانتقالأنالاصلو

آخرمكانأيأوالحادثمكانإلىالانتقالعملیةبینالتمییزیتعینلذلكلتنفیذه،ضروریا
علیهیطلقماهووحالته،إثباتالحادثمحلإلىالانتقالإجراءبینوالتحقیقلمباشرة
المعاینةإجراء

التحقیققاضيإنتقالحالات-1
بهامتلبسالجریمةحالفيالانتقال-
مجهولاالوفاةسببكانوشخصجثةعلىالعثوربسببالتحقیقفتحعندالانتقال-
)ج,ج,إ,ق60المادة(فیهمشبهاأو
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)99المادة(لمكتبهالحضورصاحبهاعلىتعذرشهادةلسماعالانتقال-
وجودأوالموتخطرفيشاهدوجودعنناجمةإستعجالحالةتقتضیهالضرورةالانتقال-

)101المادة(الاختفاءوشكعلىأمارات
85إلى79من(الحجزوبالتفتیشالقیامأوالمعاینةبغرضالتحقیقسیرأثناءالانتقال-
)ج,إ,ق
)جنحةأوجنائیة(الجریمةتمثیلإعادةبغرضالانتقال-
الانتقاللعملیةالقانونيالاطار-2
منهیستوجبالتحقیققاضيالانتقالبأنیفیدماالجزائیةالاجراءاتقانونأحكامیردلم

یتصورلامما) الإداریةأو(البحثالتحقیقإجراءاتمنالانتقالكونلذلك،أمرإستصدار
إنتقالكلقبلالتحقیققضاةإصدارهوبهالعملجاريهومالكنو،حولهنزاعقیاممعه
إخطارضرورةعلیهیترتبلاأنیعنيمماالقضائيطابعلهلیسالأمرهذامثلوبذلكأمرا

بهالخصوممحامي
) ج,إ,ق79المادة(الجمهوریةوكیلإخطارعلیهالانتقالالتحقیققاضيقررإذاأنهإلا-
حتمیاشرطالیسالجمهوریةوكیلحضورلأنالانتقالإجراءلصحةوحدهیكفيالاخطارو

البطلانعلیهیترتبلاغیابهوالانتقاللصحة
هذاحضوروكاتبه،والتحقیققاضيمنمشكلةالتحقیقهیئةیشملبطبیعتهالانتقالو-

الشاهدبمثابةفالكاتبغیبته،فيتمتالتيالاجراءاتبطلانترتبإلاوضروريالأخیر
,التحقیقإجراءمنتمماحقیقةعلى

إختارإذاالجمهوریةوكیلوكاتبهإلىإضافةإنتقالهفيالتحقیققاضيیصطحبماعادةو
الأمن،بحفظالمكلفینوالتحريوالبحثیتولونالذینالشرطةأوالدركأعوانوالانتقال

المدني،المدعيوالمتهمالخبراء،والمترجمالاقفال،فتحفيكالمختصینمهنیینعمالو
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المكانوالتاریخفيللحصورمسبقاإستدعائهموبإخطارهمذلكوالشهود،ومحامیهاو
.الانتقالبأمرالمحددین

دائرةإلىكاتبهصحبةالتحقیققاضيإنتقالالتحقیقضروراتتستدعيقدالحالاتبعضفي
للمادةلأحكامطبقاوالحالةهذهفيوالتتبع،بحقیسمىلماتبعاالمجاورةالمحاكمإختصاص

سینتقلالذيكذاوإختصاصهبدائرةالعاملالجمهوریةوكیلمنكلبإخطاریقومج،,إ,ق80
فيوالانتقال،إلىدعتالتيأسبابإلىالانتقالبمحضرینوهأنعلىإختصاصهدائرةإلى
حددهاالتيتلكغیرقضائیةمجالسإختصاصإلىالاختصاصتمدیدالتحقیقاستدعىحال

.القضائیةالانابةإلىاللجوءإلىالتحقیققاضيعلىفماالقانون
حالته،لإثباتضرورةیرىمكانأيأوالجریمةمسرحإلىالانتقالالتحقیققاضيبإمكانو

الدبلوماسیةالحصانةلإمتدادذلكوالمعتمدةالاجنبیةالسفاراتوالقنصلیاتمقراتباستثناء
أهمیتهاوجریمةكلظروفحسبالتحقیقلقاضيالانتقالضرورةتقدیركانإنولها،
ورائهمنالمنشودةالغایةیفقدلاحتىالمناسبالوقتفيالانتقالیكونأنالافضلفمن

إجراءات المعاینة المادیة: الفرع الثاني
الاجراءات الشكلیة عن انتقال القاضي التحقیق لإجراء المعاینةد-1

إن قاضي التحقیق إذا قرر الانتقال بغرض إجراء معاینة مادیة، یكون ملزما بالاجراءات الشكلیة 
لوكیل الجمهوریة و الاستعانة بكاتب التحقیق و إستدعاء من یمكنه المنظمة لانتقال من إخطار 

المساهمة في حسن سیر هذا الاجراء من شرطة قضائیة و أعوان أمن لحفظ الامن و خبراء و 
.1فنیین و مهنیین

عند إنتهاء قاضي التحقیق من إجراء المعاینة یحرر محضر معاینة یذكر فیه تاریخ المعاینة و 
ه و لقبه و كذا إسم و لقب كاتب التحقیق، وكیل الجمهوریة الذي قام بمصاحبته، مكانها، و إسم

و الاشارة إلى الاشخاص الذین تم أخذ أقوالهم، ثم یسرد جمیع الاجراءات بالترتیب حتى یجعل 
.هذا المحضر واضحا

1M. Gabolde, op, cit, p : 228 et 229.
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یتم التوقیع على كل صفحة من صفحات محضر المعاینة من قبل قاضي التحقیق و كاتبه و 
.بیر إذا كان ثمة محلا لذلكالخ
:التأكد من حمل الادلة المادیة-2

تأكد قاضي التحقیق بأن الادلة المادیة الیت جمعها قد حملها كاتبه أو أحد أعوان القوة 
.العمومیة

:الاستعانة بأهل الخبرة و الفنیین-3
و الشرطة العامیة، یتولى قاضي التحقیق الاجراءات بنفسه، هي من عمل الفنیین و الخبراء، لا

.دوره هو حمایة الادلة و الاثار
:توقیت المعاینة

یستطیع قاضي التحقیق أن یباشر المعاینة في أي وقت من مراحل التحقیق، فالمعاینة -
كإجراء من إجراءات التحقیق العملیة و تختلف من واقعة إلى أخرى، فطبیعة كل قضیة هي 

.ا الاجراءالتي تحدد الوقت الملائم لمباشرة هذ
:أهمیة المعاینة

للمعاینة دورا مهما في التحقیق، فهي تعبر عن الواقع صادقا تسمح بإعطاء المحقق صورة 
.1حقیقیة عن مسرح الجریمة

تسمح للمحقق بالإطلاع على أدلة الجریمة، و أثارها و تأكیدها قبل زوالها و قبل أن یطرأ -
.علیها أي تغییر في مضمونها أو محتواها

من خلال إجراء المعاینة یمكن للمكلف بالتحقیق الحصول على كل المعلومات ذات أهمیة -
التي تفید في مجریات أبحاثه و تحریاته، ذلك أن الحصول على هذه البیانات أو المعلومات 
الصحیحة لن یتم إلا بوقوف المحقق هو بذاته في مكان الجریمة لأن إعتماد المحقق على 

العتیبي سعد بن سلیمان، المعاینة في نظام الإجراءات الجزائیة السعودي، دراسة مقارنة تطبیقیة، رسالة مقدمة استكمالا لنیل 1
.55-54، ص 2006درجة الماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة، الریاض، 
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الجریمة لیست كمعاینته بنفسه لها، لأنهم قد یصفونها حسب تصوراتهم مساعدیه لمعانیة 
.الشخصیة و بشكل لا یرغبه المحقق

كلما سارع المحقق لمعانیة الجرائم عقب وقوعها بوقت قریب كلما كانت الفرصة المتاحة أمام -
زم المحقق لدى لمعانیة أدلتها و إثبات حالتها قبل أن یمتد إلیها العبث و الافساد، على أن یلت

1مباشرته لهذه الاجراءات بالشروط و الضمانات التي یقررها القانون و إلا لحقها البطلان

: التفتیش و الحجز: الفرع الثالث
.التفتیش و الحجز هما وسیلتان للحصول على دلیل یتعلق بالواقعة محل التحقیق

:التفتیش-1
للجریمة هو طمس معالمها و إزالة كل أثر إن أول ما یتبادر إلى ذهن المجرم بعد ارتكابه

یكشف عن شخصیته، لذلك فالتفتیش إجراء یتخذه قاضي التحقیق أو من ینتدبه للبحث عن أدلة 
مادیة تتعلق بالجریمة الجاري جمع الاستدلالات عنها أو التحقیق فیها وفق ضوابط محددة حیث 

ت التحقیق التي تهدف إلى ضبط أدلة إجراء من إجراءا: "عرفه الدكتور أحمد فتحي سرور بأنه
الجریمة موضوع التحقیق و كل ما یفید في كشف الحقیقة، و هو ینطوي على مساس بحق 

إجراء من إجراءات التحقیق ینطوي : "، كما عرف نبیل صقر2المتهم في سریة حیاته الخاصة
الشخصیة للناس  على المساس بالحقوق الأساسیة التي كفلها الدستور في مواده و هي الحریة 

.3و حرمة مسكنهم
.و ینصب التفتیش إما على الشخص في حد ذاته أو في أمكنة محددة على أشیاء و مستندات

:تفتیش المساكن-أ
و ما 81، 64، 47و یعتبر من أهم أنواع التفتیش، نص علیه المشرع الجزائري في المواد 

ج و التي میز فیها بین تفتیش المساكن و بین معاینتها بحیث علق الإجراء الأول .إ.یلیها من ق

. 90، ص 2008الجزائیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، الجوخدار حسن، التحقیق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات 1
.449، ص1980أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، الجزء الأول، القاهرة، 2
.166، ص2008نبیل صقر، الدفوع الجوهریة، دار الهدى، الطبعة الأولى، الجزائر، 3
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على وجود الإذن المسبق من قاضي التحقیق، في حین خص إجراء المعاینة للمساكن المفتوحة 
المرتادة من الجمهور، و مكن أعوان و ضباط الشرطة القضائیة الدخول إلیها حتى للعموم و

.1في اللیل دون إمكانیة التفتیش لغیاب الإذن أو الأمر بالقیام بذلك
و إذا كان الوضع كذلك من الناحیة النظریة، فعنه في الواقع العملي مصطلح معاینة المساكن 

.و یخضعان لنفس التنظیمأصبح مرادفا لمصطلح تفتیش المساكن 
و في حال تفتیش مسكن المتهم و تعذر حضوره عملیة التفتیش، أجاز له القانون تعیین ممثل 
عنه للحضور عملیة التفتیش، أما في حال امتناعه أو كان هاربا فیتم استدعاء شاهدین 

.لحضور العملیة
:شروط تفتیش المساكن

التفتیش أساسا لقاضي التحقیق أو من ینتدبه لهذا عند فتح التحقیق القضائي یعود الحق في-
، و علیه لا یجوز خلال هذه )ج.إ.ق132و 79المادة (الغرض في إطار الإنابة القضائیة 

المرحلة لضباط الشرطة القضائیة و لا لوكیل الجمهوریة الدخول لمسكن أحد الخواص بدون 
.أمر من قاضي التحقیق بعملیة التفتیش

وقت زمني للقیام بالتفتیش المساكن في الفترة الممتدة من الساعة الخامسة حدد المشرع -
صباحا و الساعة الثامنة مساءا، و لم یحدد وقت الخروج منها بما یعني أن التفتیش یمكن أن 

.2یمتد بصورة شرعیة إلى ما بعد الساعة الثامنة مساءا
ءا دخول المساكن لیلا و ذلك في إلا أن هذه الحصانة لیست مطلقة حیث سمح القانون استثنا

:الحالات التالیة
.رضا المعني بالتفتیش و تعبیره عن ذلك صراحة-
.104، ص2004عبد الحمید المنشاوي، أصول التحقیق الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، 1
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتیش "2016مارس 06من التعدیل الدستوري المؤرخ في 47تنص المادة 2

.غلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائیة المختصةإلا بمقتضى القانون و في إطار احترامه، و لا تفتیش 
: أنظر 

Charles Parra, jean Montreuil, traité de procédure pénal, quillet édition, paris, 1974, p 228.
Roger merle et André vitu, traité de droit criminel, procédure pénal, tome 2, 2 édition, Cujas paris, 1973, p 173
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.عند توجیه نداءات من داخل المنزل-
الطوارئ أو الحالات التي یمكن أن ندرجها تحت ما عبر عنه المشرع بأحوال استثنائیة -

).ج.إ.ق47/1المادة (المقررة قانونا 
.توحة للعموم و سیئة السمعةالأماكن المف-
الجرائم الموصوفة جنایات، و في هذه الحالة وضع المشرع قیودا على عملیة التفتیش بحیث -

اشترط فیه أن یتم من قاضي التحقیق نفسه و أن یقتصر على مسكن المتهم فقط دون غیره          
.و بحضور وكیل الجمهوریة

.یرتب أي جزاء أو أكثربالرغم من أن عدم حضور هذا الأخیر لا
ج لقاضي التحقیق إجراء التفتیش لیلا أو نهارا في الجرائم .إ.ق47/4أجاز المشرع في المادة -

المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف 
.و حركة رؤوس الأموال

:مكان التفتیش
التفتیش جاز مباشرته في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها على متى توافرت شروط إجراء 

فیجوز لقاضي التحقیق مباشرته ) ج.إ.ق81(أشیاء یكون كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة المادة 
بمسكن المتهم أو بمسكن الغیر الذي توجد دلائل أن بحوزته أشیاء او أوراق متعلقة بالجریمة 

.المرتكبة
التفتیش في أماكن یشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني كمكاتب كما یمكن مباشرة

المحامین و الأطباء و الموثقین و المحضرین وكل من في حكمهم، بشرط اتخاذ جمیع 
من 83و45الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة و حقوق الدفاع طبقا للمادتین 

1و العرفیة المقررة في هذا الشأن كإخطار نقیب المحامینج و احترام القواعد النظامیة.إ.ق

یمنع التعدي : المتضمن تنظیم مهنة المحاماة على أنه08/01/1991المؤرخ في 04- 91من القانون رقم 80تنص المادة 1
على حرمة مكتب محامي و لا یجوز إجراء أي تفتیش أو حجز من غیر حضور النقیب او ممثله و بعد إخطارهما شخصیا 

.و بصفة قانونیة
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و رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین أو من یمثلهم أو استئذان أحد مسؤولي المصلحة الإداریة التي 
.1یجري التفتیش فیها

الاشخاصتفتیش- ب
منقولات،حوزتهفيماأوأشیاءمنیحملهقدماوملابسهوجسمهیشملالشخصتفتیش

إرتكابأدلةحیازتهعلىقرینةیعتبرلانهللمتهمالاتهامتوجیهفيمبررهالاجراءهذایجدو
إمكانیةعلىقویةإماراتوجودفيمبررهفیجبالمتهمغیرالشخصتفتیشأما،الجریمة
تنفیذیتمأنینبغيوالتحقیق،لقاضيیرجعذلكتقدیرأنعلىلدیه،التحقیقیفیدماضبط
تقومبحیثالنساء،لحرماتإحتراماالحبينفسمنشخصقبلمنلاشخاصتفتیشإجراء

.الدعوىفيشاهدبمثابةالحالةهذهفيتعتبرلانهاالیمینبتحلیفهاذلكوأنثىبتفتیشهن
المستنداتتفتیش-ج
مستودعاتمنكذلكتعدالتيوللأشخاصالتابعةالاوراقوالمستنداتتفتیشعنأما

لتفتیشیندبهمنأوالتحقیقلقاضيج,إ,قمن84المادةبنصأجازفالمشرعالاسرار
لهماأعطىالجزائريفالمشرعبالتاليوضبطها،قبلعلیهابالاطلاعالمستنداتوالأوراق
من84المادةأحكاممراعاةمعالاوراقوالمستنداتعلىالاطلاعفيسواهمادونالحق

وضعهاالفورعلىفیجبالأشیاءأوالمستنداتأوالوثائقحجزأنهالاشارةتجدروج,إ,ق
بعینختمهاالتحقیققاضيعلىینبغيلكنوطبیعتها،بحسبمغلفةأومكشوفةأحرازفي

مناستیرادهایطلبأنالاشیاءتلكعلىالحقلهمنلكلیجوزوعلیها،حفاظاالمكان
.التحقیققاضي

: كما هو الشأن في حالة تفتیش المحلات الجامعیة و المستشفى أنظر في ذلك 1

R.Faberon, op, quide du juge d’instruction, ministre de la justice, Algérie, 1967, p 121.
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الحجز
الاعترافمنلابدذلكمعولحرماتإنتهاكمنعلیهیترتبلماقسوتهوالتفتیشعیوبرغم
عقلانيبشكلفاستخدامهالنتائج،أفضلإلىالوصولبواسطتهیتمالاحیانمنكثیرفيأنه

,الحقیقةلإكتشافالتحقیققاضيبهیستفثرإشعاعمنبعدائمایشكل
الاشیاءحجز-1
الجزائريالجزائیةالاجراءاتقانونمنالاولالكتابمنالثالثالقسمالجزائريالمشرعأوردلقد

فيالواردة" القبض"كلمةأنبداهةیعنيبما،"القبضوالتفتیشوالانتقالفي" عنوانتحت
لمصلحةعلیهمحافظةحجزهوالشيءأيحجزها،أوالاشیاءضبطبهاالمقصودالعنوانآخر

إستعملهالذيالمصطلحهووقبضیسمىالذيالاشخاصعلىالیدوضعلیسوالتحقیق
الاشیاءحجزعلىللدلالةالمشرع

الحجزقواعد-أ
إذاو،التحقیقكاتبحضورفيإلابهالقیاملایمكن" اختیاريإجراءالاصلفيهوالحجز
فإنالحقیقة،إظهارإلىیؤديماكلضبطإنتدبهمنأوالتحقیقلقاضيأنالقاعدةكانت

المتبادلةالرسائلوالمحاميلدىالمتهمبدفاعالمتعلقةالاشیاءضبطذلكمنإستثنىالمشرع
).ج,ج,إمن83،84م(الدفاعحقوقكفالةعلىالمشرعمنحرضاذلكوبینهما،
:للحجزالخاصةالحالات

:الدولةأمنمنالجرائم/ أ
منغیرهاأوالجوسسةأوالخیانةجرائمعنبالتبلیغلأشخاصالجزائريالعقوباتقانونیلزم

.الوطنيبالدفاعلإضرارطبیعتهامنیكونالتيالنشاطات
بهذاالالتزامإثارةمنالمهنيالسربكتمانالملزمینللأشخاصالجرائمهذهمثلفيمجاللاو

قانونمن91مادة(الحالةهذهفيالعقابموانعمنبمانعخصصهمقدالمشرعلأنالأخیر،
)الجزائريالعقوبات
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التزویرجرائم/ ب
محرراتأورسمیةأوعمومیةبكتاباتتتعلقالتزویربجرامةالتحقیققاضيإخطارعند

قاضيیجدالتزویرهذاحقیقةكشفسبیلفيوفیها،للتحقیقمصرفیةأوتجاریةأوعرفیة
بموجبالإجراءاتقانونأجازالغرضلهذاوالوثیقة،علىللحصولمضطرنفسهالتحقیق
الحقیقةإظهاریكفلماالإجراءاتمنیتخذأنالأخیرلهذامنه535و534و533المواد

أصلهاباستلامأوالضبطكتابةفيالتزویرمحلالوثیقةیحفظسواءتحفظیةأوامركإصدار
التثبتوتزویرهاالمدعىالوثیقةبینوبینهامقارنةإجراءبغیةیدهتحتوبحوزتههيممن
فيوردماهوالجرائممنالنوعهذامثلفيالانتباهیسترعيماأنغیرمضمونها،تغییرمن

.)ج.ج.إ.قمن535(المادةمنالأولىالفقرة
مساعدیهبواسطةالتحقیققاضيیمارسهاالتيالعملیةالتحقیقإجراءات: الثانيالمطلب

الاناباتفيإجمالهایمكنالاجراءاتببعضللقیامأخرىجهاتتفویضالمشرعأجازلقد
عرضهنحاولسوفماهذاوالخاصةالتحريأسالیبإلىوالقضائیةالخبراتأوالقضائیة

.اللاحقالمطلبفي
:القضائیةالانابة: الأولالفرع
یكلفالمختصالتحقیققاضيعنیصدرمحددومكتوبتفویض: " أنهاالقضائیةالانابة
الاعمالبعضأوبعملللقیاممحلهللحلولالقضائیةالشرطةضباطأوالقضاةأحدبموجبه
.إختصاصهفيتدخلالتيالتحقیقأعمالمنالمحددة

القضائیةالانابةشروط* 
بالكتابةثابتةالانابةتكونأن-
نوعالمتهم،لقبوإسمووظیفته،والمندوبإسموووظیفةالانابةمصدرإسمذكر-

.إتخاذهالمطلوبالاجراءنوعتحدیدالمتابعة،موضوعالجریمة،
.بختمهتمهروأصدرالذيالقاضيمنتوقعوالانابةتؤرخ-
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بلعاماالتفویضیكونالاو،برمتهاالقضیةفيالتحقیقعلىالندبینصأنیجبلا-
علاقةلهابوضوحمعینةالاجراءاتفيالتفویضیحصرأنالمنیبالقاضيعلىیتعین
.ج.إ.قمن139للمادةطبقاالمتابعةمحلبالجریمةمباشرة

الدولیةالقضائیةالانابة* 
الدولةإقلیمداخلتتمالتيهيالأولىدولیة،إنابةوداخلیةانابةإلىالقضائیةالانابةنقسم

إتخاذومتهمینملاحقةالاجنبیةأوالقضائیةالسلطاتاضطرتإذافتتمالثانیةأماالجزائریة،
یمكنالاناباتهذهمثلوفیه،القضائيالتحقیقفتحالذيالبلدغیرفيبشأنهمإجراءات
الجزائرمنترسلقضائیةإناباتوالخارجمنالجزائرعلىتردقضائیةاناباتإلىتقسیمها

.الخارجإلى
الطریقعلىأوبلدینبیندولیةاتفاقیاتوجدتإذابالمثلللمعاملةطبقاالاناباتهذهتتمو

ذلكمنخارجالدیبلوماسي
:الدولبینإتفاقیةوجودعدمحالةفيالاناباتمثلتنفیذتحكمالتيالضوابطمنو-
جنایةالجریمةخطورةعنالنظربغضوالعام،القانونجرائمفيعلیههولماخلافا-
.السیاسیةالجرائمعلىتنصبلاالقضائیةفالاناباتمخالفة،أوجنحةأو
یكونلاأنبشرطالدولیة،للانابةمحلاتكونأنیمكنالتحقیقالاجراءاتجمیعالاصلفي-

الانابةتنفیذالمطلوبالبلدفيبهمعمولأومعروفغیرالقضائیةللانابةموضوعالاجراء
.فیه
بنفسهلیقومأجنبيبلدإلىالانتقالالتحقیققاضيعلىالواقعفيیمنعالسیادةمبدأ-

فالاجراءاتعلیهوالتحقیقإجراءاتمنغیرهوالتفتیشوالشهودسماعوبالاستجواب
الانابةتنفیذمنهاالمطلوبالدولةفيالساريللقانونوفقاتنفذالقضائیةالانابةموضوع
.القضائیة
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الانابةأمرموضوعبتنفیذملزمةغیرالقضائیةالانابةتنفیذمنهاالمطلوبالقضائیةالجهة-
.الاستقلالیةوالسیادةلمبدئياعتباراالقضائیة

القضائیةالاناباتإرسالیتمعامةكقاعدةفإنهادولتینبینخاصاتفاقوجودعدمحالةفي-
.الدبلوماسيبالطریقالدولیة
:القضائیةالخبرة: الثانيالفرع
إلىالوصولمعرفتهاعلىیتوقففنیة،مسائلمباشرتهأثناءالمحققعلىتعرضماكثیرا
تممنوالمسائل،بتلكالالمامالمحققمیسورفيیكونلنوالواقعة،حقیقةبشأنمعینةنتائج
القضائیةالخبرةوقرارمنإلیهینتهيقدفیمابرأیهیستنیرمختص،بخبیریستعینأنلهفإن
الدلیلإستخلاصلتمكینفنیةبمعلوماتالالمامیستلزمبأمرتتعلقالتيالاجراءاتأحدهي
وجودتستلزمفالخبرةبالتاليوحقیقته،وماهیتهعلىالوقوفوإستثماره،وتمحیصهثممنه

المشرعأعطىلقدوله،إختیارهبعدإلیهیتوصلمابناءفيرأیهالخبیریصدرمادیةواقعیة
تلقاءمن) ج,ج,إ,قمن147المادة(أكثرأوخبیرإنتدابإمكانیةالتحقیقلقاضيالجزائري

من1/ 143المادة(الدعوىفيالخصومأوالجمهوریةوكیلطلبعلىبناءاأونفسه
الخصوم،طرفمنالمقدمالخبیرندبلطلبالتحقیققاضيرفضحالةفيو) ج.ج.إ.ق

الاتهامغرفةأمامالاستئنافطریقعنفیهالطعنیتسنىحتىمسبببأمرفیهالفصلفعلیه
جوهريإجراءالیمینلحلفاعتبارلاو. أمانةوبصدقإلیهالموكولةالمهمةمباشرةقبلمن

الامرلأنكانأيمنأدائهمنإعفائهمعهیجوزفلاالبطلانمراعاتهعدمعلىیترتب
.العامالنظاممنبإجراءیتعلق

إسموالتحقیققاضيإسممتضمنامكتوبایكونأنالخبیر،بندبالقرارشكلعلىیتعینو
تحدیدو) ج.ج.إ.قمن146مادة(إلیهمالمسندةالمهمةبیانمعالمتندبینالخبراءوالخبیر،

مؤرخاالندبأمریكونأنكذلكیجبوخلالها،تقاریرهمبتقدیمالخبراءیلزمالتيالمدة
.بختمهممهوراوالتحقیققاضيطرفمنموقعاو
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القضائیةالخبرةضوابط-1
رأیهبإبداءالفنيالجانبیتعدىلاأنینبغيالخبیرفعمل،قضائیةنابةالإلیسالخبیرندب
عنیتخلىلمالقاضيكون،)146المادة(فقطالخبرةمحلبالواقعةالمتعلقةالفنیةالمسائلفي

بمعارفهمقناعتهتقویةولتنویرهالفنيالطابعذاتالمسائلفيللخبرةیلجأبلالقضائیةسلطاته
.القانونيالطابعیطبعهرأيإبداءالخبراءمنیطلبأنلهلیسوالفنیة،
حتىالالتباسأوالتأویلتحتمللادقیقةأسئلةللخبیریوجهأنالتحقیققاضيعلىیجب
.الحقیقةلإظهارمفیدةوالسؤالوضوحواضحةعنهاالاجابةیكون
بناءمسبببأمرتمدیدهایجوزذلكتعذرحالفيوالخبرةلتنفیذأجلاللخبیریحددأنعلیه
.المنتدبالخبیرطلبعلى

:خصائص الخبرة القضائیة
: الطابع الفني للخبرة-1

إن مضمون الخبرة القضائیة یعد تحقیقا فنیا یدرس الوقائع المادیة دون المسائل القانونیة،  
.و التي هي من إختصاص القاضي وحده

و المشرع لم یحدد القضایا التي یتم فیها الاعتماد على الخبرة نتیجة تشعب و تنوع -
المسائل الفنیة و التقنیة، و التي تكون موضوعاتها، بل جعل الاستعانة بالخبرة عموما یكون في 

خارجة عن نطاق تكوین القاضي الجزائي، فالخبرة القضائیة إذن تتمیز بطابع تقني نظرا لدور 
الخبیر العام الذي یعین من أجله، و هو تنویر الجهة القضائیة التي عینته، و لهذا الغرض 

ا یستحیل معه على الخبیر الخروج وجب على الجهة القضائیة تحدید إطار الخبرة تحدیدا جید
یجب أن تحدد في قرار ندب الخبراء " ج .ج.إ.ق146عنه، و هو ما نصت علیه المادة 

.1"مهمتهم التي لا یجوز أن تهدف إلا إلى فحص مسائل ذات طابع فني

-2013معة تلمسان، لمریني سهام، الخبرة القضائیة في المواد الجزائیة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جا1
.119، ص 2014
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:الطباع الاختیاري-2
لتعیین خبیر،           یجوز لقاضي التحقیق الجزائي بما له من حق التقدیر، إذا رأي أن لا محل

و أن أدلة الاثبات متوفرة و كافیة لتكوین عقیدته و إقتناعه أن یتصرف بما له الحق فیه من 
غیر أن یكون ملزما بتعیین خیبر، كما أنه غیر ملزم بإجابة طلب تعیین خبیر في الدعوى إذا 

أو أن الواقعة المبحوث رأي أن الوجه المطلوب تحقیقه غیر متعلق بالموضوع و لا جائز القبول
. 1فیها واضحة

:الصفة الغیر وجاهیة للخبرة-3
الخبیر غیر ملزم باستدعاء المتهم لحضور عملیة الخبرة التي سیجریها على الضحیة و غیر 

151ملزم بإستدعاء الاطراف و محامیهم و لا بإبلاغهم بالوثائق لكنه ملزم بموجب نص المادة 
لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم المكتوبة في موضوع المهمة ج بإخطار الخصوم أن .إ.ق

.2ج.ج.إ.ق152المنوطة به دون الاخلال بأحكام المادة 
:الصفة التبعیة للخبرة-4
إذ لا تقوم الخبرة كطلب أصلي في دعوى مستقلة بل تكون صفة طارئة یتم تقریرها تبعا -

.ل في الدعوىللدعوى التي تقتضیها فما هي إلا تحقیق یساعد الفص
:الحالات التي یستوجب فیها الاستعانة بخبیر* 
.إذا تعلق موضوع النزاع بمسألة فنیة بحتة-
.إذا كان طلب ندب الخبیر من الدفوع الجوهریة-
:حالات التي لا یستوجب فیها الاستعانة بخبیر* 
.لا یجوز ندب خبیر لموازنة بین الاراء الفقهیة-
.بتكییف واقعة أو تحدید القانون الواجب التطبیقلا یجوز تكلیف خبیر-

.9-8، ص 2008مرحوم بالخیر، الخبرة في المادة الجزائیة، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة،  1

خمال وفاء، الخبرة الطبیة في المجال الجزائي، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاة، المدرسة العلیا للقضاة، 2
.5، ص 2008- 2007الجزائر،
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.لا یجوز ندب خبیر لاثبات وقائع قد زال أثرها المادي-
لا یحوز للقاضي الاستعانة بالخبراء لمساعدته في تطبیق الوسائل العلمیة الحدیثة في -

.التحقیق كالعقاقیر المخدرة و جهاز كشف الكذب
:التسربوالصورالتقاطوالاصواتتسجیلوالمراسلاتإعتراضتدابیر: الثالثالفرع

المعدل20/12/2006فيالمؤرخ22- 06قانونبموجبالمشرعأوردهاالتيالصورأهممن
:هيالجزائیةالاجراءاتلقانونالمتممو
المراسلاتإعتراض-1

البحثإطارفياللاسلكیةوالسلكیةالمراسلاتسریةمراقبةعملیة"بأنهاالبعضیعرفها
لارتكابهمفیهمالمشتبهالاشخاصحولالمعلوماتأولأدلةجمعوجریمةعنالتحريو
."الجریمةارتكابفيمشاركتهمأو
عنعبارةهيالتيللمراسلاتالنسخأوالتسجیلأوالاعتراضطریقعنالمراقبةتتمو

.العرضأوالتخزینأوالتوزیعأوللانتاجقابلةبیانات
الصورإلتقاطوالاصواتتسجیل-2

فيخاصةأوسریةبصفةالاشخاصبهایتحدثالتيالشفویةالمحادثاتتسجیل" بهایقصد
مكانفيیتواجدونأشخاصعدةأولشخصصورةإلتقاطكذلكوخاص،أوعاممكان
الخاصةالأماكنوالسكنیةالمحلاتفيالوسائلالمسائلهذهإستخدامیتمو،" خاص

توابعهاكلوالمسكونة،المنازلالنصبهافیعنيالسكنیةالمحلاتفأما:  العامةالأماكنو
الكافةلإستقبالمعدمكانكلفهيالعامة،الأماكنبینماالعقوبات،قانونفيواردةهيكما
معدغیرمكانفهوالخاصالمكانأما. الأغراضمنغرضلأيالناسمنمعینةفئةأو

یشغلهمنرضاءإلىیحتاجمكانكلأوالتجاریةكالمحلاتنشاطلمزاولةیستعملللسكن
.لدخوله
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:هيالاجراءاتهذهصحةشروطج.إ.قمكرر65المادةحددتقدو
المخدرات،جرائمهيوالحصرسبیلعلىمحددةجرائمبمناسبةالاجراءاتهذختتمأن-

جرائمللمعطیات،الآلیةالمعالجةبأنظمةالماسةالجرائمالوطنیة،العابرةالمنظمةالجریمة
.الفسادجرائمكذاوالصرفجرائمالارهابیة،الجرائمالأموال،تبیض

فيوإقلیمیا،المختصالجمهوریةوكیلمنمكتوبإذنعلىبناءاالاجراءاتهذهتتمأن-
.رقابتهوإشرافهوالتحقیققاضيمنإذنعلىبناءاتتمتحقیقفتححال

إلتقاطهاالمرادالاتصالاتعلىبالتعرفتسمحالتيالعناصركللإذنیتضمنأنوجوب-
.الاجراءاتلهذهالمبررةالجریمةوالمقصودالأماكنو
مقتضیاتحسبللتجدیدقابلةأشهرأربعةأقصاهالمدةمحدداالاجراءیكونأنوجوبا-

.التحقیقأوالتحري
مراقبةبصددهموالقضائیةالضبطیةعناصرعلى6مكرر65المادةأوجبتكما-

.إفشاؤهینبغيفلاالتحقیقوالمهنةبأسرارعلاقةلهماكلإحترامالاتصالات
:وقت و مكان إجراء هذه العملیات

زمنیة و لا مكانیة لإجراء عملیات إعتراض لم یضع قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري قیودا 
المراسلات و تسجیل الاصوات و إلتقاط الصور، حیث أجاز إجراءها في كل ساعة من ساعات 
النهار و اللیل و في كل مكان عام أو خاص و كإستثناء عن القاعدة، القید الوحید الذي نص 

رام كتمان سر المهنة، و یتفرع علیه صراحة هو المتعلق بإتخاذ لإجراءات اللازمة لضمان إحت
.عنه إحترام سریة المراسلات و المحادثات الهاتفیة بین المحامي و موكله مثل

التسرب-3
كلمةتقابلهوالجزائیةالاجراءاتقانونفيالتسربمصطلحالجزائريالمشرعأورد

Inflitrations،الشرطةعونأوضابطقیام12مكررالمادةحسببهیقصدوبالفرنسیة
.العملیةبتنسیقالمكلفالقضائیةالشرطةضابطمسؤولیةتحتالقضائیة
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خافأوشریكأوفاعلأنهإیهامهمجنحةأوجنایةإرتكابهمفيالمشتبهالاشخاصبمراقبة
لجمعالملحةالضرورةدواعيمنالتسربإلىاللجوءوالسریة،إلىتحتاجعملیةهيو

.القضائيالتحقیقفتحقبلالأدلةوالاستدلالاتوالبیانات
الوطنیة،للحدودالعابرةالمنظمةالجریمة: یليفیماللتسربالخاضعةالجرائمتتمحورو

جرائمالأموال،تبیضجرائمالمخدرات،جرائمللمعطیات،لآلیةالمعالجةبأنظمةالماسةالجریمة
.الفسادجرائموبالصرفالخاصبالتشریعالمتعلقةالجرائمالارهاب،

الغرضلهذایستعملأنبالتسربلهالمأذونالقضائیةالشرطةعونأولضابطالمشرعأجازو
أموالوموادتسلیمأونقلأوحیازةأوإقتناءالضرورةعندلهمأجازكما،مستعارةهویة

للمادةطبقاإرتكابهافيالمستعملةأوالجرائمإرتكابمنعلیهامتحصلمنتجاتأووثائقأو
القانونيالطابعذاتالوسائلالجرائممرتكبيتصرفتحتوضعأوإستعمالو14مكرر65
.المادةلنفسطبقاالاتصالأوالایواءأوالتخزینوالنقلوسائلوكذاالماليو
القائمالقضائیةالشرطةعونأولضابطالجزائیةالمسؤولیةإنعدامالتسریبعملیةعلىیترتبو
ماوهوالمرتكبة،الجرائمعنجزائیایساءلونلابحیثالتسربعملیةفيتسخیرهمیتمالذینأو

أهلهأوالمتسربعلىالاعتداءبتجریمالمشرعأقركماج،.إ.ق14مكرر65المادةتضمنه
.العملیةهذهإنتهاءبعدحتىالمتسربللعنصركحمایة

وقت و مكان إجراء التسرب
من 5مكرر 65(إن التسرب كإجراء تحقیق في الجرائم التي عددتها الفقرة الأولى من المادة -
تسقط كل الحواجز الزمنیة و المكانیة المقررة في ظل قانون الاجراءات الجزائیة هذا ) ج.ج.إ.ق

للمتسرب و هویته المستعارة، فهذا الامر الذي جعل المشرع لا یحدد له المخیفةراجع للصفة 
.حیزا مكانیا، و التسرب كإجراء من إجراءات التحقیق لا یقید المتسرب كذلك بحیز زمني معین

:الاثار المترتبة على عملیة التسرب
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ضابط من خلال النصوص المنظمة لعملیة التسرب، نلاحظ أن المشرع لم یشر إلى ما كان
الشرطة القضائیة المسؤول عن عملیة التسرب یقوم بتحریر محضر حول العملیة أم لا فكل ما 
أشار إلیه المشرع الجزائري هو إیداع الإذن أو الرخصة التي تتم بها تنفیذ عملیة التسرب في 
ملف الاجراءات بعد الانتهاء من العملیة و كذا سماع ضابط الشرطة القضائیة التي جرت 

یة التسرب تحت مسؤولیته دون سواه كشاهد عن العملیة، فالمشرع لم یشر إلى القیمة عمل
التبوثیة لتصریحات المتسرب عن طریق المسؤول عن العملیة و بالتالي تطبق علیها القواعد 

.العامة للإثبات
:التحقیقلإجراءاتالتحقیققاضيمخالفةعلىالمترتبالاجرائيالجزاء: الثالثالمطلب

شكلیاتالتحقیققاضيإتباععدمنتیجةمعیبإجراءكلیلحقإجرائيجزاءهولبطلانا
.التحقیقإجراءاتبمختلفقیامهأثناءمعینة

یتولاهاالتيالعملیةالتحقیقبإجراءاتالمتعلقةالبطلانلحالاتالمطلبهذافيسنتعرضو
:التاليالنحوعلىفرعینفيبواسطةبهایقومالتيتلككذاوبنفسه،التحقیققاضي
بنفسهالتحقیققاضيبهایقومالتيالتحقیقبإجراءاتالمتعلقةالبطلانحالات: الأولالفرع

المعاینةوالانتقالبإجرائيالمتعلقالبطلانحالات-1
قاضيإختارإذاماحالةفيالجمهوریةوكیلبإخطارهقضىقدالجزائريالمشرعكانإذا

فإنه) ج.ج.إ.قمن79مادة(مادیةمعاینةإجراءأوالجرائموقوعأماكنإلىالانتقالالتحقیق
إجراءأوللإنتقالالمحددالموعدعنغیابهبالتاليوحضوره،ضرورةعلىیؤكدلمبالمقابل
.للبطلانسببایحددلاالمعاینة

:حضورهعدموالتحقیقكاتبتنقلعدمحالة-
كاتبغیابفيبنفسهتولیهاصحیحبشكلإجراءاتهتتمحتىالتحقیققاضيبإمكانلیس

.البطلانطائلةتحتضروريالأخیرهذافحضورالتحقیق،
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دونالعملمنهماالواحدیستطیعفلاالتحقیق،قاضيبهیقومماعلىالشاهدبمثابةفالكاتب
.الآخر

أنیجبالانتقالمحضرالمعاینةأوالانتقالمحضرعلىالتحقیقكاتبتوقیععدمحالة-
.باطلاكانإلاوالتحقیقكاتبمنعلیهیوقع

الانتقالعندشهادةتلقيأومدنيمدعيسماعأوإستجوابالتحقیققاضيإجراءحالة-
:القانونيلإطارخارجالمعاینةأو

مواجهةأوإستجوابإجراءإلىالمعاینةأثناءالتحقیقالقاضينیةتتجهعندمادائمایجب
منتوفرهماوالاخیرةالاجراءاتبهذهالمتعلقةالموادأحكاممراعاةمدني،مدعيسماعأو

تحتذلكوالأخیر،هذاطلبتحتالإجراءاتملفوضعوبمحاملإستعانةكحقضمانات
.البطلانطائلة

:الحجزوالتفتیشبطلانحالات-2
إجراءحینینتجهمنأوالتحقیققاضيعلىتفرض) ج.ج.إ.قمن84و83(المادتینإن-

أنیفيماهووالدفاع،حقوقإحتراملضماناللازمةالاجراءاتجمیعمقدمایتخذأنالتفتیش
عندإلایترتبلاالتحقیققاضيأماالقضائيالتحقیقأثناءالحجزوالتفتیشإجراءاتبطلان

).ج.ج.إ.قمن159مادة(الدفاعحقوقمراعاةعدم
یترتبأندونمخالفتهایمكنأيثانویا،یعتبرمعظمهازالفماالاخرىالشكلیةالاجراءاتأما

.بطلانذلكعلى
التحقیققاضيبهایقومالتيالتحقیقبإجراءاتالمتعلقةالبطلانحالات: نيالثاالفرع

الصورإلتقاطوالاصواتتسجیلوالمراسلاتبإعتراضخاصة
إلىللجوءالاساسیةالشروطمنتعدالضیقمعناهافيالتحقیقضرورةكانتإنوحتى

التيالجرائمفيالتسربوالصورإلتقاطوالاصواتتسجیلوالمراسلاتإعتراضعملیات
أجیزتالأخیرةهذهذلكفمع،)ج.ج.إ.قمن5مكرر65(المادةمنالأولىالفقرةعددتها
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منالتحقیقلقاضيیمنحالعلةتلكفتخلفإستثنائیة،بصفةوخاصلغرضومعینةلعلة
لإظهارفائدةورائهامنیلتمسلاالعملیاتهذهأنآخربمعنىأومتعسفا،عدإلاوبهاالأذن

.تحكمیةعملیاتتعدالحقیقة
فيبواسطةكمحققالتحقیققاضيلهایلجأالتيالرقابيالطابعذاتالعملیاتهذهفمثل-

الزمنیةوالشكلیةالحواجزأغلبیةالجزائريالمشرعأمامهاأسقطأعلاه،المذكورةالجرائم
.الجزائیةالاجراءاتقانونظلفيالمقررةالمكانیةو

للتسربإذنفيالكتابةمراعاةعدمعلىصراحةالجزائريالمشرعرتبهالذيالبطلانفإستثناء
).ج.ج.إ.قمن15/1مكرر65م(تسببهو

عنالقانونیة،الشكلیاتوالضوابطبأغلبإلتزامبعدممصراعیهعلىبابفتحبالمقابلفإنه
المراسلاتإعتراضلعملیاتالتحقیققاضيلجوءوالذكرالسالفةبالجرائمالأمریتعلقما
النقیضعلىسیكونكانالذيالوضعوهوالتسرب،والصورإلتقاطوالأصواتتسجیلو

.الجرائمهذهبغیرالأمرتعلقلوذلكمن



: الثانيالفصل 
أوامر قاضي التحقیق
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:تمهید 
البحث و التحریات عن أدلة الاثبات بصلاحیات یتمتع قاضي التحقیق إضافة إلى صلاحیات 

أخرى قضائیة تظهر في شكل أوامر تفصل في نزاع قضائي أو مسألة واقعیة أو قانونیة و هي 
قابلة للإستئناف من طرف أطراف الخصومة القضائیة، لهذا سوف نعرض في هذا المبحث 

ابلة للطعن بالاستئناف أما الأوامر التي تصدر عن قاضي التحقیق خلال مراحل التحقیق و الق
.المبحث الثاني سوف یخصص للأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق و الغیر قابلة للإستئناف



45

الأوامر الصادرة عن قاضي التحقیق عبر مراحل التحقیق و القابلة للطعن : المبحث الأول
بالاستئناف

التحقیق یصدر أوامر تتناسب كل مرحلة من قاضي التحقیق بمناسبة ممارسة وظیفته كقاضي 
مراحل التحقیق، فتح التحقیق و السیر فیه و التصرف فیه هي كلها مراحل تقابلها سلطات 

:سنتطرق إلى. قضائیة معینة لقاضي التحقیق
الاوامر الصادرة عن قاضي التحقیق عند فتح التحقیق: المطلب الأول-
عن قاضي التحقیق أثناء سیر التحقیقالاوامر الصادرة : المطلب الثاني-
الاوامر الصادرة عن قاضي التحقیق عند غلق التحقیق: المطلب الثالث-
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الاوامر الصادرة عن قاضي التحقیق عند فتح التحقیق: المطلب الأول
یصدر قاضي التحقیق في بدایة التحقیق مجموعة من الأوامر، بحیث لم یلزمه المشرع 
بالاستجابة للطلب الافتتاحي المقدم من وكیل الجمهوریة، ولا للشكوى المصحوبة بإدعاء مدني 

:و هذه الأوامر یمكن إجمالها فیما یلي
الامر بعدم الاختصاص: الفرع الأول

لما كانت قواعد الاختصاص من النظام العام، فإنه بمجرد إخطار قاضي التحقیق یقوم أولا 
خطار قد تم بشكل قانوني، و بالخصوص من أن الطلب الافتتاحي لفتح بالتأكد من أن هذا الا

التحقیق موقعا علیه و أن الملف المحال إلیه مرفوقا بالأوراق و الوثائق التي إستندت علیه 
.المتابعة

و إلى جانب ذلك و قبل إصدار أي إجراء من الاجراءات التحقیق، ینبغي على قاضي التحقیق 
في النظر في الدعوى المرفوعة إلیه، فإذا تبین له أنه غیر مختص التأكد من إختصاصه 

.من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم1إصدار أمرا بعدم الاختصاص
و تأكد قاضي التحقیق من إختصاصه یفرض نفسه، لأن إقرار عدم الاختصاص یترتب علیه 

.2إجراء التحقیق التي تمت قبل الفصل فیه
ار قاضي التحقیق لأمر عدم الاختصاص، فإنه لا یسوغ له تعیین الجهة و في حالة إصد

القضائیة المختصة قانونا بنظر الدعوى العمومیة إذا كانت النیابة العامة هي التي طلبت فتح 
.التحقیق في القضیة، و إنما علیه الاكتفاء بصرفها إلى إتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها

الامر الذي بفضب فیه قاضي التحقیق في إختصاصه بالامر بالتخلي و الامر بأن الاوجه "Bernard Bouloc"لقد شبه 1
:المتابعة أنظر في ذلك

Bernard bouloc, pit.cit, p 117.
:أنظر في هذا المعنى قرار بمحكمة النقض الفرنسي2

Cass. Crim, 26 juin 1995 : bull. crim, n° 235.
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ى العمومیة هو المضرور من جنایة أو جنحة، فإنه یتعین على أما في حالة كون محرك الدعو 
قاضي التحقیق أن یصرف هذا الأخیر إلى رفع دعواه إلى الجهة المختصة و إلا تجاوز 

.1سلطته
و صفة قاضي التحقیق لیست كافیة لوحدها للنظر في الدعوى العمومیة بل لابد من توافر -

ختصاص و هي عبارة عن حدود سنها المشرع لدى هذا القاضي في الشروط الخاصة بالا
:لیمارس فیها القاضي إختصاصه و هي من النظام العام یترتب على مخالفتها البطلان و هي

و ذلك بالتأكد من أن المتهم لا یتمتع بصفات تقتضي إتباع بشأنه : الاختصاص الشخص* 
یاز التقاضي كأعضاء إجراءات ذات الطابع خاص كما هو الشأن بالنسبة للمستفدین من إمت

.و القضاة، تحت طائلة المتابعة الجزائیة2الحكومة و الولاة و أعضاء البرلمان أو مجلس الدولة
إذ یكفي أن تشكل الواقعة المعروضة علیها جرما سواء كانت جنایة، : الإختصاص النوعي* 

نفسها غیر جائز قانونا جنحة أو مخالفة، إلا إذا كانت الواقعة لأسباب تمس الدعوى العمومیة 
متابعة التحقیق من أجلها، أو كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف 

.جزائي
استثنى المشرع حالات معینة وضع لها قواعد خاصة یمتد : الاختصاص المحلي أو الإقلیمي* 

من اختصاصه بمقتضاها إختصاص قاضي التحقیق إلى التحقیق في قضایا لیست في الأصل 
بسبب : و ذلك إماةمما یؤدي إلى الخروج عن القواعد العامة في بعض الظروف الاستثنائی

.إرتباط الجرائم، أو الظروف عارضة، أو بقوة القانون

، منقول عن 122.31في ملف رقم 1983فبرایر 01القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة الأولى للمحكمة العلیا بتاریخ 1
.163و 162جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص 

سبب جریمة لا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة ب: " من الدستور على أنه110تنص المادة 2
أو جنحة إلا بتنازل صریح منه أو بإذن حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة 

" عنه بأغلبیة أعضائه
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الامر برفض التحقیق: الفرع الثاني
یتأكد الدفوع الشكلیة هي من المسائل التي ینظرها قاضي التحقیق قبل مباشرة التحقیق، فبعدما

من إختصاصه في نظر الدعوى المعروضة علیه یبت في العوارض التي قد تعترض التحقیق، 
.و من هذه الاخیر الدفوع الشكلیة المتعلقة بالاجراءات و التي یثیرها من كانت له مصلحة فیها

:الأمر برفض التحقیق بناءا على الدفوع الشكلیة-1
مرفوعة ممن لهم مصلحة في ذلك، قد یحدث أن یصدر من تلقاء نفسه أو بناءا على الدفوع ال

قاضي التحقیق بمجرد الاطلاع على الوثائق المحالة إلیه من غیر فتح التحقیق أمر برفض 
:التحقیق و یمكن إجمال هذه الدفوع في

:الدفع بسقوط الدعوى العمومیة أو إنقضائها قانونا* 
وفاة المدعي علیه، العفو الشامل    : یة هيإن الأسباب التي تؤدي إلى إنقضاء الدعوى العموم

، )ج.ج.إ.ق.م(و إلغاء قانون العقوبات و بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقتضي و التقادم 
بشرط أن لا یتعلق الأمر بالجنایات و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة و تخریبیة و تلك 

الرشوة أو اختلاس من الأموال العمومیة، المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو 
).ج.ج.إ.مكرر من ق8ق .م(لأن هذه الجرائم لا تنقضي بالتقادم 

كما تعد أسبابا لإنقضاء الدعوى العمومیة حالة سحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة  
).ج.ج.إ.من ق4و6/3مادة (و كذا المصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة 

:الدفع بعدم قبول الدعوى یحول جون السیر فیها و قبل التعرض للموضوع* 
إذا ما علق المشرع المتابعة على إذن مسبق، كما هو الشأن في حالة تمتع المتهم بالحصانة 

، فإنه بدون هذا الاذن یمتنع على قاضي التحقیق 1)من الدستور الجزائري110. م(الدبلوماسیة 

زل عضو مجلس الامة بسبب جریمة أو جنحة إلا بتنالا یجوز الشروع في متابعة أي نائب أو: " من الدستور110المادة 1
.صریح منه أو بإذن حسب الحالة من المجلس الوطني أو مجلس الأمة الذي یقرر رفع الحصانة عنه بأغلبیة أعضائه
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من قانون العقوبات 111(تعرض للمساءلة الجنائیة وفقا لأحكام المادة أن یباشر التحقیق و إلا
1)الجزائري

و لكن لابد من الاشارة في هذا المقام إلى أن تعلیق المتابعة تجاه المتمتع بالحصانة إلى حین 
.رفعها عنه، لا یسري على شركائه أو المساهمین معه غیر المتمتعین بهذه الحصانة

كثیرا عن حالة تعلیق المشرع المتابعة أیضا على تقدیم شكوى مسبقة كما و الوضع لا یختلف
هو الحال في جنح السرقة و النصب و خیانة الامانة و إخفاء الاشیاء المسروقة أو المتحصلة 

من جنایة أو جنحة و التي ارتكبت بین الاقارب و الحواشي و الاصهار حتى الدرجة الرابعة         
من قانون العقوبات الجزائري، و جرام الزنا التي یرتكبها أحد 389-377- 373-369. م(

و جریمة خطف ) من قانون العقوبات الجزائري341و 339. م(إضرارا بالزوج الاخر، 
من قانون العقوبات أو غیرها من الجرائم الأخرى التي إشترط فیها المشرع 326. م(القاصرة 

. قاضي التحقیق بالدعوى العمومیةتحریك هذه الشكوى یقف حائلا دون سیر
كما یحول أیضا دون السیر في الدعوى من قبل قاضي التحقیق و قبل التعرض للموضوع حالة 
بطلان إدعاء النیابة العامة أو المدعي المدني عند عدم قبول شكواه مع الادعاء المدني شكلا 

اعه لدى الضبط المبلغ المقدر لإنعدام الاهلیة أو الصفة و المصلحة لدى الشاكي أو لعدم إید
).ج.ج.إ.من ق75. م(لزومه لمصاریف الدعوى 

:الدفع بأن الفعل المدعى به لا یشكل جرما معاقبا علیه في القانون* 
الا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمر بغیر : " عملا بالمادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري

إخطاره بوقائع التأكد من أنها مجرمة قانونا و معاقب ، فمن الواجب قاضي التحقیق "قانون
.علیها

أشهر إلى ثلاثة سنوات كل قاضي أو ضابط شرطة 06یعاقب بالحبس لمدة : من قانون العقوبات الجزائري111المادة 1
متع بالحصانة القضائیة في غیر حالات تلبس بالجریمة دون أن قضائیة یجري متابعات أو یصدر أمر قضائیا ضد شخص مت

.یحصل قبل ذلك على رفع الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونیة
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و علیه إذا كانت الوقائع المعروضة علیه لا تقبل أي وصف جزائي كما هو الشأن في جرائم 
من قانون 368. م(السرقات وما شاكلها التي ترتكب من أصول إضرار بالزوج الاخر 

لقاضي التحقیق أن یرفض السیر في الدعوى ـ ففي مثل هذه الحالات یحق )العقوبات الجزائري
. العمومیة و التحقیق فیها

:الدفع سبق النظر في الوقائع من قبل قاضي تحقیق آخر* 
من المبادئ الراسخة في التشریع الجزائي، أنه یمنع متابعة الفعل الواحد أكثر من مرة واحدة 

.1بشرط توافر وحدة الموضوع و الاشخاص و السبب
ا ما حقق قاضي تحقیق آخر مختص في نفس الواقعة فإن الملاحقة السابقة تقف و علیه فإذ

.حائلا دون سیر قاضي الجدید في نفس الدعوى العمومیة
و لكن من المسلم به أن الأمر الصادر عن النیابة العامة بحفظ الملف لا یعد في حكم نظر 

. 2مسبق في الواقع
ة أعلاه، لا یجوز قانونا لقاضي التحقیق الامر برفض و مما تقدم فإنه بخلاف الاسباب المذكور 

فتح التحقیق سواء بمبرر عدم وجود الأدلة أو بقاء سر مرتكب الجریمة مجهولا حال دون 
معرفته، و إلا كان الامر الصادر منه عرضه إلى الإلغاء من طرف غرفة الاتهام متى طعن 

معرفة مرتكب الجریمة هي من صمیم فیه بالاستئناف، ذلك لأن مسألة الكشف عن الادلة و 
.أعمال قاضي التحقیق

الامر بعدم قبول الادعاء المدني: الفرع الثالث
یصدر قاضي التحقیق أمر برفض إجراء التحقیقي من تلقاء نفسه أو بناءا على الاسباب 
المرفوعة ممن لهم مصلحة في ذلك، و قد یحدث و أن یصدر قاضي التحقیق بمجرد الاطلاع 

، منشورات زین الحقوقیة، )دراسة مقارنة(علي وجبة حرقوص، قاضي التحقیق في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجدید 1
.28، ص 2005بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 

Jean prodel, op.cit, p : 438.

.233، ص 2001، بیروت، الطبعة الأولى، )دون دار النشر(عفیف شمس الدین، أصول المحاكمات الجزائیة،  2
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لوثائق المحالة إلیه من غیر فتح التحقیق أمر برفض إجراء التحقیق و یمكن إجمال هذه على ا
:الاسباب في

:أسباب تتعلق بالدعوى العمومیة-1
وفاة المتهم، التقادم، العفو الشامل، : قد تنقضي و تسقط الدعوى العمومیة لأسباب قانونیة هي
نقضي الدعوى العمومیة بتنفیذ إتفاق إلغاء العقوبات، و أیضا بصدور حكم نهائي، كما ت

الوساطة التي أدرجها المشرع الجزائري إثر تعدیله لقانون الاجراءات الجزائیة بموجب الامر رقم 
02ج التي عدلت بموجب المادة .إ.ق6حیث لم یكن هذا السبب مدرج ضمن المادة 15-20

كوى إذا كانت شرطا لازما من هذا الامر، كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة بسحب الش
.1للمتابعة، و تجوز أیضا أن تنقضي بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة

:أسباب تتعلق بإجراءات المتابعة-2
هناك قضایا و دعاوي إشترط فیها المشرع للمتابعة إذن مسبق كما هو الشأن في حال تمتع 

، فإنه بدون هذا الإذن یمنع على قاضي المتهم بالحصانة القضائیة وفقا للدستور الجزائري
التحقیق أن یباشر أي تحقیق، إلا أن تعلیق المتابعة القضائیة إتجاه المتمتع بالحصانة غلى 
حین رفعها عنه لا یسري على شركائه أو المساهمین معه غیر المتمتعین بها، و الوضع لا 

ى مسبقة ما هو الحال في جنح یختلف كثیرا عن حالة تعلیق المشرع للمتابعة على تقدیم شكو 
السرقة و النصب و خیانة الامانة و إخفاء الاشیاء المسروقة التي ترتكب بین الاقارب             

و الحواشي و الاصهار حتى الدرجة الرابعة، و جرائم الزنا التي یرتكبها أحد الزوجین إضرارا 
یها المشرع لتحریك الدعوى بشانها بالزوج الاخر، و غیرها من الجرائم الاخرى التي إشترط ف

.2وجویا توفر شكوى مسبقة لأنها تقف حائلا دون سیر قاضي التحقیق بدعوى العمومیة

.123، 122أحسن بوسعیقة، المرجع السابق، ص 1

. 236فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  2
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:أسباب تتعلق بالوصف الجزائي للوقائع-3
فإن قاضي " لا جریمة و لا عقوبة أو تدبیر أمن بغیر نص قانوني "عملا بمبدأ الشرعیة 

بوقائع القضیة علیه التأكد من أنها مجرمة قانونا و معاقب علیها           التحقیق حین یتم إخطاره 
و هذا بالاطلاع الأولي على أوراق الدعوى، و علیه فإذا كانت الوقائع المعروضة علیه لا تقبل 

أي وصف جزائي ففي هذه الحالة یحق لقاضي التحقي أن یرفض السیر في الدعوى العمومیة              
.یق فیهاو التحق

كما یقوم قاضي التحقیق بالنظر في قبول الدعوى من عدمه في بدایة الاجراءات بمجرد 
الإطلاع الأولي على الأوراق الملف، و الحال كذلك عندما یتعلق الامر بشكوى التي یتأسس 

.بموجبها الصحیة كمدعي مدني أمام قاضي التحقیق الذي یجوز له قبولها أو رفضها
مر بعدم قبول الادعاء المدني هو الامر الذي یقرر بمقضیاه قاضي التحقیق و بالتالي فالأ

رفض الادعاء المدني لأسباب شكلیة إذا ما قیم الادعاء في شكل مخالف لقاعدة جوهریة في 
الاجراءات أو لأسباب تمس الدعوى نفسها أو كان مخالف لقواعد الاختصاص المشتركة بین 

.ائیة الموضوعیةالدعوى المدنیة و الدعوى الجز 
الامر بالتخلي عن التحقیق: الفرع الرابع

قد تجتمع حالات الاختصاص المحلي بخصوص نفس القضیة في ید عدة قضاة تحقیق تابعین 
لعدة محاكم بالنظر لمكان وقوع الجریمة أو لمحل إقامة مرتكبها أو بمكان القبض علیه،           

قبل شخص واحد و كانت له جریمة منها موضوع أو بخصوص عدة جرائم مرتبطة ارتكبت من
.تحقیق قضائي لدى نفس الجهة أو بجهات قضائیة مختلفة

و أمام وضعیة تقاسم الاختصاص المحلي بین عدة قضاة تحقیق، یمكن أن یخلو بموجب إتفاق 
بینهم أو بقوة القانون عن إجراء التحقیق إلى واحدة منهم فقط بموجب أمر بالتخلي، و ذلك 

تبارا لحسن سیر القضاة أو لتقلیل من المصاریف أو أن قاضي التحقیق المتخلي له یوجد في إع
.أحسن الظروف لإجراء التحقیق
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:)الأمر بالتخلي الاختیاري(الأمر بالتخلي بموجب إتفاق -1
الأمر بالتخلي هو ذلك الاجراء الذي بموجبه یصرح قاضي التحقیق بعدم إختصاصه الاستمرار 

فبمجرد أن یصل إلى علمه بأن قاضي التحقیق آخر قد أخطر بنفس 1التحقیقفي إجراء
.الواقعة، فإنه یصدر أمرا بالتخلي، بموجبه یحیل الملف إلى زمیله المخطر بنفس الواقعة

غیر أنه أما مرشح النصوص القانونیة المنظمة لهذا الأمر، فإنه الاجتهاد القضائي اشترط -
مر أن یحصل إتفاق سابق بین قضاة التحقیق المختصین بالتحقیق لقبول إصدار مثل هذا الا

.2نفس القضیة، تفادیا لنشوء تنازع الاختصاص
و هذه الحالة الأخیرة :لتحقیق باختیاره أو بقوة القانونالامر بالتخلي إما یصدر قاضي ا-2

:نص المشرع الجزائري على بعض حالاتها التي یمكن إجمالها في
المتضمن 348-06و المرسوم التنفیذي رقم ) ج.ج.إ.من ق3مكرر 40(ما ورد في المادة-

تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهوریة و قضاة التحقیق السالف الذكر، 
یصدر قاضي التحقیق المختص في الحالات العادیة أمر بالتخلي عن الدعوى بقوة القانون 

حقیق لما إصطلح على تسمیتها بالاقطاب القضائیة الجزائیة، و التي یعد قاضي لفائدة قضاة الت
التحقیق التابع لها هو المختص بالتحقیق في جرائم المخدرات و الجریمة المنظمة العابرة للحدود 
الوطنیة و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالیة للمعطیات و جرائم تبییض الأموال و الارهاب 

ئم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، وذلك بمجرد أن یطالب النائب العام لدى و الجرا
. المجلس القضائي التابعة للجهة القضائیة المختصة بالاجراءات في جمیع مراحل الدعوى

حیث متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت ) ج.ج.إ.من ق½ مكرر 65(و ما ورد في المادة -
یكون قاضي التحقیق المتابع أمام الشخص المعنوي ملزما بقوة ذاته مع الشخص المعنوي، أین 

1 M. Gabolde, op- cit, p : 314.
في الملف رقم 1979ماي 15بتاریخ ) المحكمة العلیا(القرار الصادر عن الغرفة الجنائیة الأولى للمجلس الاعلى 2

.169، منقولا عن جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص 18.829
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القانون بإصدار أمر بالتخلي عن الدعوى لفائدة قاضي التحقیق المرفوعة أمامه دعوى 
.الاشخاص الطبیعیة

أین یمكن إصدار أیضا أمر بالتخلي بقوة القانون، ) ج.ج.إ.من ق548(و ما ورد في المادة -
اءات الجزائیة الجزائري للمحكمة العلیا في أي جریمة كانت إما لداعي بحیث أجاز قانون الاجر 

الامن العمومي أو أحسن سیر القضاة أو أیضا سبب قیام شبهة مشروعة، أن تأمر بالتخلي 
قاضي التحقیق لجهة قضائیة نظرا الدعوى و إحالتها إلى قاضي تحقیق آخر لجهة قضائیة 

التخلي یقوم بإحالة ملف الدعوى إلى وكیل الجمهوریة أخرى و بإصدار قاضي التحقیق الامر ب
الذي یقوم بإرساله لوكیل الجمهوریة المختص، و إذا ما ثمة محبوس في القضیة فإن الامر 
الصادر عن قاضي التحقیق المتخلي یصبح بدون أثر ابتداءا من إصدار الامر بالتخلي، و من 

ق الجدید فورا مذكرة إیداع حتى یسوي المناسب في مثل هذا الوضع أن یصدر قاضي التحقی
.وضعیة الإیداع بالحبس المؤقت

التحقیقسیرأثناءالتحقیققاضيعنالصادرةالاوامر: الثانيالمطلب
بإتخاذللقانونوفقاالتحقیققاضيیقوم: " الجزائیةالاجراءاتقانونمن68المادةتنص
الاتهامأدلةعنبالتحريالحقیقةعنللكشفضروریةیراهاالتيالتحقیقاجراءاتجمیع

أسبابحسبكلالاوامرمنالعدیدإصدارالتحقیقلقاضيالمشرعخول" النفيأدلةو
.صدورها

القضائیةللرقابةمحلیكونأنالصرورةحالةفيیمكنوالحریة،الانسانفيالأصلإن-
منمجموعةالتحقیققاضيیصدربذلكو.إستثناءاإلاالمؤقتالحبسرهنوضعهیجوزلاو

.المؤقتالحبسوالقضائیةبالرقابةالمتعلقةالمنازعاتفيالفصلبمناسبةالقضائیةالاوامر
القضائیةالرقابةتحتبالوضعالامر: الأولالفرع

أنمنبالرغممعناها،یحددصریحنصالجزائريالتشریعفيیردفلمقانوناتعریفهاإن-
القانونو04/03/1986فيالمؤرخ05-86رقمالقانونبموجبأقرهاالجزائريالمشرع
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125المادةفيالاجراءاتلقانونالمتمتمینوالمعدلین. 18/08/1990فيالمؤرخ90-24
ظهرحیثالفرنسيالتشریععنالاجراءهذانقلقدو. الجزائیةالاجراءاتقانونمن1مكرر

.17/07/1970قانونبموجبالفرنسيالجزائیةالاجراءاتقانونفيأدمجوالوجودإلى
هذاتطبیقعلىخاصةقیوداالمشرعیضعلمالقضائیةالرقابةتطبیقشروطیخصفیماأماو

بالحبس،علیهامعاقبجنحةأوجنایةتكونأنهيوالجریمةبوصفتعلقماسوىالاجراء
خاصانصالفرنسيالمشرعأقربینماالمعنويالشخصعلىمبدئیاتطبقلاهيو
الالتزاماتلأحدالمتهمخضوعهيالقضائیةالرقابةومنه،45-701المادةنصهوو
المعدلةالجزائیةالاجراءاتقانونمن1مكرر125المادةفيعلیهامنصوصعشرةعددهاو

الالكترونیةالمراقبةإجراءإلىبالاضافة2015یولیو23فيالمؤرخ02-15الامربموجب
.تدابیر17أفردفإنهالفرنسيبالقانونمقارنةبینماعصري،تكنولوجيكإجراء

:الوطنيالترابمغادرةبعدمأمر-01
علىعادةیطبقإجراءهووالوطنيالترابمغادرةمنالمتهممنعإلىیهدفالذيالامرهو

إجراءهووالتخریبیة،أوالارهابیةبالافعالبالاشادةالموصوفةبالجنایاتالمتابعینالاشخاص
للالتحاقالوطنيالاقلیمخارجإلىالخروجمنالمتهمینهؤلاءمنعإلىیهدفوقائي

.العالممنالمتوترةالمناطقفيالناشطةالارهابیةبالجماعات
محددةأماكنإلىالذهاببعدمأمر-02
.محددةللأماكنالذهاببعدمالمتهمالتحقیققاضيیأمرالمعینةالجرائمبعضفي
معنیةسلطاتأومصالحأمامدوریابالمثولالمتهمأمر-03

التحقیققاضيإلیهیلجأالغرضلهذاخصیصامعدسجلعلىبالتوقیعخاصالاجراءهذاو
زمیلهالتحقیققاضيیكلفأینالمحكمةإقلیمعنتبعدأماكنفيالمقیمینللمتهمینبالنسبة
.السجلهذاعلىالدوريبالامضاءالمتهمیقومبأنآخرتحقیققاضي
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نشاطأومهنةممارسةأوالوطنبمغادرةتسمحالتيالوثائقكافةبتسلیمالمتهمأمر-04
السفرجوازمثلالخاصةالوثائقبتسلیمإماللمتهمالتحقیققاضيیصدرهالذيالامرذلكهو
یعینهامصلحةأولأمانةإماترخیصإلىیخضعنشاطأومهنةبممارسةالخاصةالوثائقأو

أنالملفإلیهاالمحالالقضائیةالجهةأوالتحقیقلقاضيووصل،مقابلالتحقیققاضي
.مصادرتهاأوالوثائقهذهبردإماتفصل

المهنیةالانشطةبعضممارسةمنبالمنعأمر-05
لتفاديأیضاوالنشاطاتهذهبمناسبةأوممارسةإثرالجریمةترتكبحیثالامرهذایصدر
إماتفصلأنالملفإلیهاالمحالالقضائیةالجهةأوالتحقیقلقاضيو. جدیدةجریمةإرتكاب
.النهائيالمنعأومؤقتابإستمرارهأوالمنعهذابإلغاء
أشخاصرؤیةمنبالمنعأمر-06

جدیدةجریمةإرتكابأونفسیةإضطراباتلحدوثتفادیامعینةحالاتفيالامرهذایصدر
.الجنسیةالاعتداءاتوالخطفجرائمفيالقصرخاصةالضحایابعضلدى
معینعلاجأوطبيفحصإلىبالخضوعالمتهمأمر-07

المخدراتعلىالادمانبقضایاتتعلقالتسمملإزالةالأمرهذاالتحقیققاضيیصدر
التيالجنایاتبعضكذاوالاغتصابجنایاتبمناسبةالتحقیقلقاضيیمكنكماالكحول،أو

شعرأووسائلأودممنعینةبنزعالتحقیققاضيیأمرأنبیولوجیةأثارالمتهمفیهایترك
.الغرضلهذامعینطبیبطریقعنالمتهممن
إستعمالهاعدموالضبطأمانةلدىالصكوكنماذجإیداعأمر-08
المتهمیستطیعوالتحقیق،قاضيمكتبضبطبأمانةبحوزتهالتيدفاتربإیداعالمتهمیلتزم

الحالةالدیونببعضالوفاءأجلمنالشیكاتإستعمالالتحقیققاضيمنبترخیصو
.أسرتهوالمتهملمعیشةمبالغسحبأوالثابتةو
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:محمیةفيبالمكوثأمر-09
لقانونالمعدل2015یولیو23فيالمؤرخ02-15الامربموجبمستحدثإجراءهوو

عدموأمینامحروسةإقامةفيبالمكوثللمتهمأمرالتحقیققاضيیصدرالجزائیة،الاجراءات
القضائیةالشرطةضباطیكلفوالتحقیققاضيیعینهاالمحمیةهذهوبإذنإلامغادرتها
.المتهمحمایةبضمانوالالتزامهذاتنفیذبمراقبة

الاقامةمغادرةبعدمأمر-10
مواقیتفيوبشروطإلاالاقامةمكانمغادرةبعدمللمتهمأمرالتحقیققاضيیصدربموجبها
.محددة

:الالكترونیةالمراقبةتحتالوضع-
:الالكترونیةالمراقبةإیجابیاتوأهداف-1
.التحقیقإجراءسیرحسنفيالمساهمة-
للمحبوسینالمهنيوالاجتماعيالادماجإعادةسیاسةدعم-
.لإلتزاماتهاالمتهمإحترامضمانونطاقهاتوسیعوالقضائیةالرقابةتدعیم-
.العادلةالمحاكمةمبادئوالانسانحقوقتعزیز-
:الالكترونیةالمراقبةتحتالوضعإجراءات-2
الالكترونیةالمراقبةتحتللوضعأمربإصدارالمختصةالجهة-أ
القضیةتأجیلتقررمتىالحكمقضاة-
الاتهامغرفة-
الالكترونیةللمراقبةالقانونیةالتدابیر-ب
للأمرالمصدرالقاضيمنبإذنإلالهالمحددةالاقلیمیةالحدودمغادرةعدم-
الامرفيالمحددةالاماكنبعضإلىالذهابعدم-
محددةمواقیتوبشروطإلاالاقامةمغادرةعدم-
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بهمالاجتماعأوالقاضيیعینهمالذيالاشخاصعنالامتناع-
الالكترونیةللمراقبةالتقنیةالترتیبات-ج

علىالغرضلهذامخصصمكتببهیختصالمتهمعلىالالكترونيالسوارتثبیتمهمة
المراقبةبضمانالقضائیةالضبطیةمصالحتختصوقضائيمجلسومحكمةكلمستوى

المستمرة
:الالكترونيالسوارخصائص-

یبثوبالامر،المحددةالمراقبةفترةطیلةالمتهمكاحلمستوىعلىالالكترونيالسواریوضع
تعملوبعد،عنالمراقبةوالتلقيمهامتتولىالتيبالمراكزمرتبطةإلكترونیةذبذباتالسوار

مكانتحدیدبإمكانیةالالكترونيالسواریتمتعولاسلكیة،أوهاتفیةإتصالأجهزةخلالمن
.الإنذارنظامإطلاقیتمإزالتهحالفيومحددبمكانتواجدهتوقیتوحامله
المؤقتالحبسفيبالوضعالامر: الثانيالفرع

المؤقتأولا مفهوم الحبس 
155-66المعدل و المتمم الأمر رقم 2001جوان 26المؤرخ في 08-01بصدور القانون 

كان إجراء الحبس المؤقت . المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة1966جوان 08المؤرخ في 
یسمى الحبس الاحتیاطي، لأن المشرع لم یرى فیه ذلك المصطلح الذي یعبر عن محتوى و 

.حقیقة الإجراء، مما دفع به إلى إستبداله بمصطلح الحبس المؤقتغرض و أهداف و 
و المشرع الجزائري و إن أدخل علیه تعدیلات إصطلاحیة على إجراء الحبس المؤقت، إلا أنه 
لم یرد بشأنه خصائص یحتاجها للتعریف به كإجراء من إجراءات التحقیق بشكل مفصل، فإن 

الاجراءات الجزائیة، لتعریف هذا الإجراء نجد أن من قانون 123استندنا على نص المادة 
المشرع لم یعتمد وصفه للحبس المؤقت بأنه إجراء إستثنائي لا یمكن الأمر به أو الإبقاء علیه 
إلا إذا كانت إلتزامات الرقابة القضائیة غیر كافیة، و تعددت وجهات النظر فیما یخص تعریف 

.الحبس المؤقت
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لمؤقت هو إیداع المتهم في الحبس خلال فترة التحقیق كلها أو فمنهم من یرى بان الحبس ا
.1بعضها إلى أن تنتهي محاكمته

یولیو 23المؤرخ في 02- 15من الأمر 12المعدلة بالمادة 123غیر أنه بموجب المادة 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، استغنى المشرع على تعریف الحبس المؤقت بأنه 2015

ائي، و نص على بقاء المتهم حرا أثناء إجراءات التحقیق القضائي، و إمكانیة إجراء استثن
إخضاعه لإلتزامات الرقابة القضائیة عند الضرورة، إذا تبین له أن هذه التدابیر غیر كافیة في 

.هذه الحالة یمكن له بصفة استثنائیة أن یأمر بالحبس المؤقت

حبس المؤقت أو الاحتیاطي هو إجراء من و من خلال ما تقدم یمكن أن نعطي تعریفا لل
إجراءات التحقیق الغرض منه المحافظة على مادیات الجریمة من العبث بها و المحافظة على 

.النظام العام من الاختلال و كذا المحافظة على المتهم من رد فعل المجتمع

:و نستطیع القول بأن الحبس المؤقت لا یأمر به إلا في الحالات التالیة

.لضرورة التحقیق-

.في سبیل الأمن-

.لضمان تنفیذ الحكم-

و یجب على قاضي التحقیق أن لا یلجأ إلیه إلا إذا تحققت الشروط المنصوص علیها في 
.2من قانون الاجراءات الجزائیة123المادة 

هم            و الحبس المؤقت لا یعد عقوبة لا یكره المتهم على العمل و لا على إرتداء زي المحكوم علی
.و یستقبل زائریه بإذن قاضي التحقیق

.287قوزي عمارة، المرجع السابق، ص  1

.17، ص 1998دلیلة مباركي، الحبس الاحتیاطي إجراء ماس بحریة الانسان، رسالة ماجستیر، جامعة باتنة،  2
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:الشروطمنبمجموعةالمؤقتبالحبسالامریتقید*
:المؤقتالحبسفيالوضعشروط-
:الشكلیةالشروط-1
المتعلقةالبیاناتجمیعالتسبیبإلىإضافةالمؤقتالحبسفيالوضعأمریتضمنأن-

النصوالتهمةنوعموطنه،ومهنتهوالمیلادمكانوتاریخولقبوإسممنبالمتهم
مصدرالقاضيختموتوقیعبتنفیذه،المكلفةالسلطةوبه،الامرإسمعلیها،المعاقبالقانوني

.إصدارهتاریخوالامر
لتنفیذهسنداتكونإیداعمذكرةیصدرأن-
الاستجوابمحضرفيبذلكالتنویهوالمؤقتالحبسفيوضعهبأمرشفاهةالمتهمتبلیغ-
.التبلیغیوممنأیامثلاثخلالضدهالصادرالامرإستئناففيبحقهالمتهمتنبیه-
باطلاكانإلاوالاجراء،هذابعدلیسوالمؤقتبالحبسالامرإصدارقبلالمتهمإستجواب-
:الموضوعیةالشروط-2

علیهنصتثالثهاوج.إ.قمن118المادةتضمنتهامنهااثنانمجتمعة،شروطثلاثهناك
:ج.إ.ق123المادة

فيالتحقیققاضيسلطةتتوقفبالتاليوالخطورةمندرجةعلىالجریمةتكونأنوجوب-أ
حیث،عقوبةمنلهاالقانونیقررهبماوجسامتهاوالجریمةنوععلىالمؤقتبالحبسالامر

ثلاثعنتزیدلمدةبالحبسعلیهاالمعاقبالجنحوعموماالجنایاتفيإلابهالامریجوزلا
بالنظامظاهرإخلالإلىأدتالتيأوإنسانوفاةعنهنتجتالتيالجرائمباستثناءسنوات
.ج.إ.ق124للمادةطبقاالعام

.ج.إ.ق123بالمادةعلیهاالمنصوصالقضائیةالرقابةإلتزاماتكفایةعدم-ب
فيصراحةالجزائريالمشرععلیهینصلمالشرطهذامتماسكة،وقویةدلائلتوافر-ج
.القانوننفسمن89و51و195و163الموادخلالمنیستخلصوج.ج,إ,ق
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:المؤقتالحبسمدة-3
:الجنحموادفيمدته-أ

الحدمعیارعلىالجنحمادةفيالمؤقتالحبسمدةتحدیدفيالجزائريالمشرعإعتمدلقد
:بجنحةالمتهممؤقتحبسعلیهوللجنحة،المقررةالحبسلعقوبةالأقصى

وفاةعنهانتجتالتيوسنوات،ثلاثعنعقوبتهاتزیدلاالتيالجرائمفي: واحدشهرفي-
.بالجزائرمقیماالمتهمكانمتىالعام،بالنظامظاهرإخلالإلىأدتالتيوإنسان

:للتجدیدقابلةغیرأشهر4لمدة-
لمدةیحبسانب) ج.ج.إ.قمن125(المادةمنالأولىالفقرةلأحكاموفقاالتحقیقلقاضي

معاقبجنحةأجلمنمؤقتاحبسابالجزائرالمستوطنغیرالمتهمللتجدیدقابلةغیرأشهر4
أجلمنقبلمنعلیهالحكمسبققدیكونلاأنبشرط،)02(سنتینمنالاقلعلىبالحبس

.العامالقانونجنحمنجنحةلإرتكابهنافذةأشهر) 03(ثلاثةمنالاكثربالحبسأوجنایة
متابعمتهمكلعلىأیضافرضهاالتحقیققاضيبإمكانللتجدید،قابلةغیرأشهر4مدةو

.سنوات) 03(ثلاثةعنتقلو) 02(سنتینعنتزیدلمدةبالحبسعلیهامعاقبجنحةبتهمة
:أشهرثمانیة-

علیهاالمنصوصالجنحعیجمفيواحدة،لمرةأخرىأشهرلأربعةالمؤقتالحبستمدیدیجوز
إستطلاعدبعمسببأمربموجبذلكیكونأنعلى،125المادةنفسمنالأولىالفقرةفي
.الجمهوریةوكیلرأي
:الجنایاتموادفيمدته-
فيالجریمةنوعمعیارالاعتباربعینأخذالجزائريالمشرعأنالجنایاتموادفيیلاحظما

الجنایةلعقوبةالأقصىالحدبمعیارفأخذالحبسهذاتمدیدفيأماالمؤقت،الحبسفرض
.قانونالهاالمقررالوصفو
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:شهرا12-
فيذلكومرةلكل) أشهرأربعة(مرتینالمؤقتالحبسمدةتمدیدالتحقیقلقاضيیحق

.سنةعشرینعنعقوبتهاتقلالتيالجنایات
:شهرا16-
بالسجنأوسنةعشرینتفوقأوتساويلمدةالمؤقتبالسجنعلیهاالمعاقبالجنایاتفي

لكل) أشهرأربعة(مراتثلاثالمؤقتالحبستمدیدالتحقیقلقاضيیحقبالاعدام،أوالمؤبد
.مرة

الامر بالافراج المؤقت

سلطات قاضي التحقي أن یحبس المتهم مؤقتا أو وضعه تحت الرقابة القضائیة، إذا كان من 
.من قانون الاجراءات الجزائیة123فإنه یجوز له أن یتركه خارج المؤسسة العقابیة وفقا للمادة 

و یمكن أن یكون الافراج لاحقا بعد الامر بحبس المتهم بإخلاء المتهم المحبوس على ذمة 
.من قانون الاجراءات الجزائیة126للمادة التحقیق وفقا 

أنواع الافراج المؤقت: أولا

:سن المشرع الجزائري الحالات التي یتم فیها الافراج عن المتهم بعد حبسه مؤقتا كما یلي

إفراج جوازي-أ

یقرء القانون لجهة التحقیق فیأمر به قاضي التحقیق تلقائیا، أي أن الإفراج یتم كلما رأى 
أن الاقتراح لا یؤثر بالسیر العادي للتحقیق و تحكم الافراج القواعد التالیة وفقا للمادة القاضي 

:من قانون الاجراءات الجزائیة126
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الافراج عن المتهم من قبل قاضي التحقیق دون حاجة لتقدیم طلب من المتهم أو دفاعه            -1
متهم بحضور بجمیع الاجراءات و ذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة، متى تعهد ال
.التحقیق بمجرد استدعائه و إخطار المحقق بكل تنقلاته

الافراج بناء على طلب النیابة، یجوز لوكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق -2
ساعة من تقدیمه، إما 48الإفراج عن المتهم الذي یجب علیه البت في الطلب خلال 

لطلب، ویحق لوكیل الجمهوریة الطعن بالاستئناف في بالافراج عن المتهم أو برفض ا
.1قرار قاضي التحقیق لدى غرفة الاتهام

الافراج بناء على طلب المتهم أو دفاعه، إذ یجوز لكل من المتهم أو دفاعه تقدیم الطلب -3
أیام، و علیه 5لقاضي التحقیق الذي یرسله لوكیل الجمهوریة لإبداء طلباته في مهلة 

المدني بكتاب موصى علیه لیبدي ملاحظاته و یبث قاضي التحقیق في تبلیغ المدعى 
فإذا وافق على طلب . أیام من یوم إرساله لوكیل الجمهوریة8الطلب المقدم في مهلة 

و في . المتهم، على هذا الاخیر التعهد و الإلتزام بالحضور في جمیع إجراءات التحقیق
اج عنه، فلا یجوز لهذا الأخیر تجدید حالة رفض القاضي المحقق طلب المتهم بالافر 

أیام 8، أما إذا مضت مهلة 2یوما من تاریخ رفض الطلب السابق30طلبه إلا بمضي 
دون قیام قاضي التحقیق بأي إجراء جاز للمتهم أو دفاعه تقدیم طلب مباشرة إلى غرفة 

تجاوز الشهر الاتهام و بعد إستطلاع رأي النیابة العامة تبت غرفة الاتهام في ظرف لا ی
.3الواحد، فإن تجاوزته و لم تفصل فیه أفرج عن المتهم بقوة القانون

:و إن اشترط القانون على قاضي التحقیق قبل إصدار مثل هذا الأمر إتباع الاجراءات التالیة

نظیر فرج مینا، الموجز في الاجراءات الجزائیة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون ذكر سنة النشر، 1
.97ص 

.98نظیر فرج مینا، المرجع السابق، ص  2

.139محمد حزیط، المرجع السابق، ص  3
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أن یختار طالب الافراج موطنا مختار سواء تقرر إخلاء سبیله بضمان أو من عدمه، و -
.الضمان المالي یجوز قانونا إذا كان الافراج المؤقت لأجنبيتجدر الاشارة أن 

و یكون إختیار . أن یتم هذا الاختیار بمحضر یحرر في قلم كتاب مؤسسة إعادة التربیة-
الموطن بالمكان الذي اتخذت فیه إجراءات التحقیق إذا كان المتهم تحت التحقیق، أو بمكان 

.موضوع الدعوىإنعقاد الجهة القضائیة المطروح علیها 

.1أن یقدم الالتزامات الخاصة بالامتثال في حالة إستدعائه للحضور بعد الإفراج المؤقت-

و الإفراج عن المحبوس في هذه الحالة یطلق علیه عادة إصطلاح رفع الید، أي أن قاضي 
التحقیق الذي سبق و أن وضع یده على المتهم و حبسه حبسا مؤقتا لأسباب معینة عاد و رفع

.2یده عندما زالت هذه الأسباب

إفراج بقوة القانون- ب

لا مجال للسلطة التقدیریة لقاضي في مثل هذا النوع، و دون إستصدار أمر من القاضي 
:المحقق یتم الإفراج في الحالات التالیة

أن تكون الجریمة مما لا یجوز الحبس فیها، مثلا إذا كانت الواقعة التي حبس المتهم -1
، 1-124عبارة عن جنحة معاقب علیه بغرامة أو مخالفة طبقا لنص المواد من أجلها 

.من قانون الاجراءات الجزائیة،126، 125
:انتهاء مدة الحبس المؤقت-2

إنتهاء مدة الحبس المؤقت في مواد الجنح شهر واحد غیر قابل للتجدید-

.98نظیر فرج مینا، المرجع السابق، ص  1

.138–137، ص 1991عبد العزیز سعد، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  2
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أشهر في كل 4یدها لمدة أشهر و یمكن تمد4انتهاء مدة الحبس المؤقت في مواد الجنایات -
.مرة

إنتهاء مدة الحبس المؤقت بإنقضاء المدة القصوى للحبس المؤقت في الجنایات و -3
الجنح الذي أمر به قاضي التحقیق وفق الأوضاع المقررة قانونا، و الذي قامت غرفة 

قب شهرا المقررة للحبس المؤقت في الجنایات المعا16الاتهام بتمدیده، مثلا إنتهاء مدة 
.من قانون الاجراءات الجزائیة1-125سنة طبقا للمادة 20علیها لمدة تساوي أو تفوق 

إصدار أمر بأن لا وجه للمتابعة-4
إذا أصدر قاضي التحقیق أمر بأن لا وجه للمتابعة أفرج عن المتهم المحبوس مؤقتا في 

بالاستئناف في الأمر، كما الحال، إستثناء یبقى المتهم محبوسا إذا طعنت النیابة العامة 
وفقا لنص . لا یفرج عنه رغم الأمر بان لا وجه للمتابعة إذا كان محبوسا لسبب آخر

من قانون الاجراءات الجزائیة التي تنص على إخلاء سبیل المتهمین رغم 163المادة 
.استئناف وكیل الجمهوریة ما لم یكونوا محبوسین لسبب آخر

قانون الاجراءات الجزائیة على أنه یبقى المتهم محبوسا من 170و كما ذكرت المادة 
حتى یفصل في الاستئناف و إلى حین إنقضاء میعاد إستئناف وكیل الجمهوریة إلا إذا 

.1وافق هذا الأخیر الإفراج عن المتهم

إفراج بضمان- ت

ین خص المشرع الجزائري المتهم ذي الجنسیة الأجنبیة بإجراءات خاصة عند إخلاء سبیله أ
و هذا الاخیر قد یكون نظیر . أجاز القانون لقاضي التحقیق أن یعلق الإفراج على ضمان معین

.ضمان مالي، كما قد یكون مقترن بتحدید الإقامة

.98نظیر فرج مینا، المرجع السابق، ص  1
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إفراج بدفع كفالة-1
إن تعلیق الإفراج عن المتهم الأجنبي على تقدیم كفالة، یعد إجراء بدیل عن الحبس 

ق بقوة القانون و إنما بناء على طلب المتهم الأجنبي المؤقت لا یأمر به قاضي التحقی
.في أي مرحلة من مراحل التحقیق

یختص قاضي التحقیق برد الجزء الأول من الكفالة التي دفعها المتهم الأجنبي المفرج 
عنه مؤقتا إلیه، إذا حضر المتهم جمیع الاجراءات التحقیق و تقدم لتنفیذ الحكم، و 

دولة منذ اللحظة التي یتخلف فیها بغیر عذر مشروع عن یصبح هذا الجزء ملك لل
إجراءات التحقیق، كما أنه یجوز لقاضي التحقیق برد ذلك الجزء في حالة ما أصدر امر 

أما . كما یجوز ذلك في حالة إعفاء المتهم أو في حالة تبرئته. بأن لا وجه للمتابعة
ه للمتابعة أو حم علیه بالإعفاء الجزء الأخیر من الكفالة فیرد إذا صدر أمر بأن لا وج

أو بالبراءة، أما إذا صدر علیه حكم فیخصص لسداد المصاریف و الغرامات و 
.التعویضات المدنیة التي یمكن النطق بها من قبل جهات الحكم، أما الباقي فیرد للمتهم

إفراج مقترن بتحدید الإقامة-2
د محل الاقامة المحظور على المتهم المقصود بالافراج المقترن بتحدید الاقامة، هو تحدی

.الابتعاد عنه إلا بتصریح قبل صدور قرار في الدعوى
و في حالة إتخاذ قاضي التحقیق لمثل هذا القرار یقوم بتبلیغه لوزیر الداخلیة بإعتبار أن 
مصالحه هي المختصة بمراقبة إلتزام المتهم ذي الجنسیة الأجنبیة بحدود الاقامة 

.الجبریة
لة خروج المفرج عنه ذي الجنسیة الأجنبیة عن حدود إقامته الجبریة ون و في حا

سنوات، و غرامة 03أشهر إلى 03ترخیص، فإنه یكون عرضة لعقوبة الحبس من 
دج، أو بإحدى هاتین العقوبتین، فضلا عن ذلك یسحب 50.000إلى 500مالیة من 

.منه جواز سفره مؤقتا و وجوبا
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أن الجهة التي أصدرت قرار الوضع رهن الحبس المؤقت هي و یمكن القول في الأخیر 
إلا أن سلطة الإفراج تصبح من . الجهة المخولة لها سلطة الأمر بالإفراج عنه

إختصاصات جهات أخرى غیر قاضي التحقیق و ذلك حسب الوضع الذي تكون علیه 
. الدعوى

إلغاء الإفراج المؤقت: ثانیا

یمثل المفرج عنه مؤقتا للإلتزامات السابقة التي حددتها المادة یلغى أمر الإفراج المؤقت إذا لم
من قانون الإجراءات الجزائیة، أو ظهرت ظروف جدیدة أو خطیرة تجعل من الضروري 131

.إعادة حبسه و هنا یصدر قاضي التحقیق أمرا جدیدا بإیداعه في الحبس

ة بذلك قرار قاضي التحقیق، فلا و الملاحظ أنه إذا قررت غرفة الاتهام الإراج المؤقت معدل
یجوز لهذا الأخیر أن یصدر أمر حبس جدید، بناء على أوجه الاتهام عینها، إلا إذا قامت 

.غرفة الاتهام بناءا على طلب كتابي من النیابة العامة بسحب حق المتهم في الانتفاع بقرارها

:المتهمعنالافراجبرفضالامر*
لیستالجمهوریةوكیلمنأومحامیهأوالمتهمعنبالافراجطلبلتقدیمالطبیعیةالنهایةإن

أسسالتيبالاسبابیقتنعلمإذاالطلبهذامقلرفضبإمكانهالتحقیقفقاضيالقبول،دائما
فیهبالطعنالامریعنیهممنمعهیتمكنحتىبذلكأمرافیصدربالافراج،الطلبعلیها

.بالاستئاف
التحقیققاضيعنالصادرالمتهمعنالافراجبرفضالامرفإنالجمهوریة،وكیلبخلاف

حقمنمحامیهوالمتهمأمامالطریقبموجبهالمشرعقطعمحامیهأوالمتهمطلبعلىبناءا
.السابقالطلبرفضتاریخمنشهرینمهلةمروربعدإلابالافراججدیدطلبتقدیم



68

لاالتيوالتحقیقسیرأثناءالتحقیققاضيیصدرهاالتيالاخرىالاوامر: الثالثالفرع
الفردیةبالحریاتتمس

المعنويالشخصحقفيالصادرةالاوامر-
جریمةارتكبالذيالمعنويبالشخصتتعلقأخرىأوامربإصدارالتحقیققاضيیقوم

:طبیعتهتلائمبتدابیرالجزائريالمشرعخصهلقد-
الشخصأهدافأهمیعدالمالفإنالانسان،وجودأساسهيالحریةكانتإذا: كفالةإیداع-

الحسالإجراءإخضاعهیستحیلالذيالشخصهذالطبیعةنتیجةووجوده،شریانوالمعنوي
الكفالةدفعتدابیرفرضفيیتمثلالحبس،هذاعنبدیللاجراءالمشرعأخضعهفقدالمؤقت

المعنويللخضالقانونيالممثلمثوللضمانذلكومرتفعةقیمتهاتكونأنیفترضالتي
.التحقیقلاجراءات

بموجبهایحددطریقةإلىیشیرالجزائري،المشرعأنالتدبیرهذابخصوصیلاحظمالكنو
النزاعفيتفصلالتيالقضائیةالجهةلاوإیداعهالاطریقةوالكفالةهذهالتحقیققاضي
الاقلعلىالجزائريالمشرععلىكاننظرناوجهةحسبوتحصیلاوقیمتهابسببالقائم

الأجنبیةالجنسیةذيالمتهمعنبالافراجالمتعلقةللكفالةالمنظمةالنصوصعلىالإحالة
.بضمان

الشخصمنعإلىیهدفالتدبیرهذاوالدفع،بطاقاتاستعمالأوشیكاتإصدارمنمنعه-
لأموالتهریبأورصیددونشیكاتإصدارفعلتكرارلتفاديوإعسارهتنظیممعالمعنوي

.الخارجإلى
.بالجریمةالمرتبطةالاجتماعیةأوالمهنیةالنشاطاتبعضممارسةمنیمنعكما-
لموالمشرعفیهایفصللملبسفیهومختصرا،جاء4مكرر65المادةنصأنالملاحظو

هذامثللإصدارإتباعها،التحقیققاضيعلىتتوجبالتيالاجراءاتوالطریقةیحدد
.التدبیر
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التحقیقغلقعندالتحقیققاضيعنالصادرةالاوامر: الثالثالمطلب
التحقیقبمواصلةسواءأدراهاكانالتيالاجراءاتبخصوصقراراالتحقیققاضيیتخذ

القضیةملففيبالتصرفالتحقیققاضيیقومالأخیرةالحالةهذهفيوبغلقلهحدوضعأو
.أدلةووقائعمنإلیهتوصلماضوءعلى
:التصرفأوامروللتحقیقالسابقةالاوامر: الأولالفرع

:الدعوىفيالتحقیقأمرعلىالسابقالجمهوریةوكیلإلىالملفبإرسالالامر-1
بعدإلابإجرائهقامالذيالتحقیقفيبالتصرفأمرایصدرأنالتحقیققاضيبمقدورلیس

.لسلطاتهمتجاوزعدإلاوكتابةالجمهوریةوكیلرأيإستطلاع
الكاتبیكلفنهایته،إلىوصلقدبإجرائهقامالذيالتحقیقأنالتحقیققاضيإعتبارفبمجرد
تقدیممنتمكینهبهدفالجمهوریةوكیلإلىبإرسالهیأمرثم،القضیةملفترقیموبترتیب
.الدعوىمراحلمنالمرحلةهذهخلالالنهائیةالكتابیةطلباته
:غرضه
التحقیقبلوغعندالنهائیةطلباتهاتقدیممنالجمهوریةوكیلفيممثلةالعامةالنیابةتمكین

.النهائیةمحطته
:شكله

عندالجمهوریةوكیلإلىالملفبإرسالللأمرمعیناشكلاالجزائیةالاجراءاتقانونیحددلم
التحقیققاضيعلىذلكفمعالتحقیق،فيبالتصرفالأمرإصداروقبلالتحقیقمنالانتهاء

:منالتأكدالامرهذاإصدارقبلحینئذ
اللازمةالاجراءاتجمیعإتخذأنهوبالفعلتمقدالتحقیقأنمنأولا-
قاضيوأجراه،التيالتحقیقمنإلیهاخلصالتيالنتائجالأمرهذایتضمنأنعلیهكما-

.الأمرهذابتعلیلملزمغیرالتحقیق
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الدعوىملفخروجعلیهیترتبلاالتحقیقمرحلةخلالالجمهوریةوكیلإلىالملفإرسالو
منخرجلأنهإعتباراالملفبنظرقائمةولایتهتبقىالذيالتحقیققاضيیدمننهائیةبصفة

.مؤقتةبصورةومحددلغرضیده
:التصرفأوامر-2

أمامالتحقیقمرحلةأثناءوالجزائريالجزائیةالاجراءاتقانونظلفيبهیقصدالأمرهذا
الأخیرالقاضيهذاعنیصدرقضائيأمرشكلیأخذالذيلإجراءذلكالتحقیق،قاضي

العمومیةللدعوىیعطيبحیثمنتهیة،التحقیقعملیةصیرورةبعدالقضیةبهلیختمالمختص
.المختصةالحكمجهةعلىإحالتهاأوبتوقیفهاسواءالاخیرمآلها

:التحقیقفيالتصرفأمرخصائص
التحقیقبإجراءالمكلفالتحقیققاضيعنصدور-
مؤرخاوموقعا-
المتهمهویةمتضمنا-
تسبیبهالقانونيللوصفمبینا-

:التحقیقفيالتصرفأمرأثار
التحقیققاضيیدمنالدعوىخروج-
مؤقتالوولهاحدوضعأوأخرىقضائیةجهاتحوزةفيالدعوىدخول-

للمتابعةوجهلابأنالامر:الثانيالفرع
معینةأسبابعلىبناءایجریهالذيالقضائي،التحقیقبإنهاءالتحقیققاضيیصدرهأمرهو

الاسبابأعطيإنماوالأمرلهذاتعریفیوردلمالجزائريالمشرعإنالعمومیةالدعوىفتوقف
نصتهذاوللمتابعةوجهلابأنأمرلإصدارالتحقیق،قاضيغلیهایستندالتيالمبرراتو

یجوزإذنسبیةحجیةلهللمتابعةوجهلابأنالامریجدروج.ج.إ.قمن195المادةعلیه
.إلغائهإلىتدعوأسبابطرأتإذعنهالرجوع
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:للمتابعةوجهلابأنالامرعلیهایؤسسالتيالاسباب
:قانونیةالاسباب-1
.متوفرغیرأركانهامنركناأنإلاجرماتشكلالواقعةكانتإذا-
.القانونعلیهایعاقبجریمةتشكللاللمتهمالمنسوبةالواقعةكانتإذا-
موانعمنمانعأوبالاباحةأسبابمنسببقامأنهإلاالجریمةأركانجمیعتوافرتإذا-

وفاة: هيوج.إ.قمن26بالمادةالمحددةالأسباببأحدالدعوىلإنقضاءأوكالجنونالعقاب
كماضى،تالمقالشيءلقوةحائزحكمالعقوبات،قانونإلغاءالشامل،العفوالتقادم،المتهم،
.الشكوىبسحبوبالوساطةالاتفاقبتنفیذالعمومیةالدعوىتنقضي

:موضوعیةأسباب-2
ملفیبقىلابأنیقتضیانالعدالةسیرحسنوفالمنطقمجهولا،الجریمةمرتكبظلإذا-

متىأخرىمرةالتحقیقإلىالعودةیجیزالقانوندامماجدوىبدونالمحققلدىقائماالقضیة
.الجریمةمرتكبعرف

المعروضةالوقائعمنالتحقیققاضيیستنتجهاالتيوالمتهمضدكافیةجلائلوجودعدم-
یجوزالذيالمباشرالاثباتدلیلبینالتمییزینبغيالصددهذاوفيالوقائع،منتستمدوعلیه

الإثباتفيمباشرةغیروسائلعنعبارةهيالتيدلائلبینوالادانةفيوحدهعلیهالاعتماد
القضیةفيالحكمعندللإدانةوحدهاتكفيلاأنهابحیثالادلة،مرتبةإلىترقىلاالتيو
.القرائنتسمىوالتحقیقمرحلةفيعلیهاالاعتمادوالاستنادیجوزإنماو

:للمتابعةوجهلابأنالامرأنواع
لجمیعوالدعوىالوقائعلكلبالنسبةالتحقیقینهيالاوامرمنالنوعهذا: الكليالامر-1

.متابعتهموقعتالذینالاشخاص
جزئیة،بصفةللمتابعةوجهلابأنأمرایصدرأنالتحقیقلقاضيیجوز: الجزئيالامر-3

قانونمن167المادةلمقتضیاتطبقاالمتهمینلإحدىأوالتهملإحدىبالنسبةسواءا
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التي تنص على أنه یجوز أثناء سیر التحقیق إصدار أوامر تتضمن الجزائیةالاجراءات
.بصفة جزئیة أن لا وجه للمتابعة

حجیة الامر بان لا وجه للمتابعة-4
القاعدة العامة هي أنه لا تجوز متابعة نفس الشخص عن الفعل الواحد مرتین و إلا -5

ن قانون الإجراءات م175لذلك منع المشرع في المادة . كانت المتابعة الثانیة باطلة
الجزائیة العودة إلى التحقیق و متابعة المتهم مرة ثانیة من أجل ذات الواقعة التي صدر 
أمر بأن لا وجه للمتابعة في صالحه ما لم تطرأ أدلة جدیدة قبل إنتهاء مدة التقادم و 
ذلك حتى لا یكتسب الامر بانتفاء وجه الدعوى قوة الشيء المقضى بصفة قطعیة و 

.یةنهائ
ئیة تعد أدلة جدیدة أقوال من قانون الاجراءات الجزا175من المادة 2و بمقتضى الفقرة -6

و الأوراق و المحاضر التي لم یمكن عرضها على قاضي التحقیق لتمحیصها الشهود
مع أن من شانها تعزیز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعیفة، أو أن من شأنها أن تعطي 

ظهار الحقیقة، فالأدلة الجدیدة هي التي لم یسبق عرضها على الوقائع تطورات نافعة لإ
قاضي التحقیق، و من شأنها تعزیز و تقویة الدلائل التي كانت ضعیفة و غیر كافیة، 
أو إعطاء الوقائع تطورات مفیدة لكشف الحقیقة و معرفة الجناة، ولیس من اللازم أن 

لا وجه للمتابعة لكي یصلح أن یكون الدلیل الجدید غیر موجود قبل صدور الأمر بأن
یكون أساسا لإعادة التحقیق، و إنما یشترط فقط أن یكون مجهولا لدى المحقق، و لم 

و لم یفرق قانون الاجراءات الجزائیة بین الأوامر المبنیة على . یعرض علیه من قبل
رض فما دامت الأدلة الجدیدة لم تع. أسباب موضوعیة و التي بنیت على أسباب قانونیة

على المحقق من قبل، و من شأنها تقویة الدلائل السابقة، أو معرفة الأشخاص الذین 
ساهموا في اقتراف الجریمة، أو إثبات أن الواقعة المنسوبة إلى المتهم لها صفة قانونیة 

.لم تؤدي الدلائل القدیمة إلى كشفها، فإنها تصلح أن تكون أساسا للعودة إلى التحقیق
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مبنیا على سبب موضوعي كعدم وجود دلائل ككافیة ضد المتهم، فإذا كان الأمر -7
فظهور أدلة جدیدة تعزز القرائن الضعیفة السابقة یسم بالعودة إلى التحقیق، و إذا بني 
الأمر على سبب قانوني كعدم توافر القصد الجنائي المكون لجریمة خیانة الأمانة مثلا 

و . ر من الممكن العودة إلى التحقیقثم ظهرت أدلة جدیدة على توافر هذا القصد صا
كذلك الحال إذا بني الأمر بأن لا وجه للمتابعة على أساس تقادم جنحة السرقة ثم 
ظهرت بعد ذلك أدلة جدیدة تثبت أن السرقة ارتكبت لیلا          و بالتسلق و الكسر 
أي في ظرف تجعل الواقعة جنایة و بالتالي تتطلب مدة أطول لإنقضاء الدعوى 

.1العمومیة فیها
من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن النیابة العامة 03فقرة 75و بمقتضى المادة -8

و إذا . وحدها تقریر ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقیق بناء على الأدلة الجدیدة
طالب وكیل الجمهوریة إعادة فتح التحقیق فإن قاضي التحقیق لا یكون ملزما بتلبیة 

فله أن یرفض العودة إلیها بشرط أن یذكر في الأمر الذي یصدره الأسباب طلبه، 
.2القانونیة أو الموضوعیة التي یستند إلیها

:الدعوىسیرفيبإستمرارالامر: الثالثالفرع
یقومأنهعلىعرفهمنالفقهاءمنهناكأنإلاالجزائري،المشرعیعرفهلم: بالاحالةالامر-1

الاثباتأدلةمرجحاالجزائیةالمحاكمةمرحلةإلىالتحقیقمرحلةمنالجزائیة،عوىدالبنقل
الجریمة،فيالتحقیقمنإنتهائهعندالتحقیققاضيیصدربالاحالةفالامر. النفيعن
أیام10أجلفيطلباتهلإبداءالجمهوریةوكیلإلىالقضیةملفبإرسالیقومفهو

جنحةتشكلالواقعةأنالتحقیقلقاضيتبینذلكبعدو) ج.ج.إ.قمن162المادة(

.201–200جیلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  1

.161محمد حزیط، المرجع السابق، ص  2
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القضائیةالجهةإلىبالاحالةأمرایصدرفإنهالمتهمتدینقویةدلائلهناكإنومخالفة،أو
.الاحوالبحسبالمختصة

:الاحالةلأمرالقانونیةالاثار
.لهاأحیلتالتيالمحكمةسلطةفيالعمومیةالدعوىدخول-
یكنلممافوراعنهیفرجمحبوساالمتهمكانوالمخالفاتمحكمةعلىالاحالةكانتإذا-

.أخرلسببمحبوسا
.مؤقتامحبوساالمتهمكانإذاالامرتاریخمنشهرخلالالمحاكمةجلسةإنعقاد-
لإظهارورائهمنفائدةلاحجزهاأنالتحقیققاضيرأىإذاالمضبوطةالأشیاءردإمكانیة-

.الحقیقة
:العامالنائبإلىالدعوىمستنداتبإرسالالامر-2
كونهحیثمنالتصرفأوامرعنیختلفالعامالنائبإلىالدعوىمستنداتبإرسالالأمرإن

بعدالتحقیققاضيرأىمافإذاعلیا،درجةإلىدرجةمنالدعوىینقلبلالتحقیق،ینهي
أدلةمعالملفبإرسالیقومجنایة،قانونيوصفهاجریمةتكونالوقائعأنالتحقیقمنالانتهاء
غرفةعلىیعرضهحیثقضائي،مجلسلدىالعامالنائبإلىالجمهوریةنیابةبمعرفةالاقناع
.للتحقیقثانیةدرجةبإعتبارهاالاتهام

التحقیققاضيعلىیحتمفذلكجنحةوجنایةبینالتجزئةیقبللاإرتباطوجودحالفيأما
.العامالنائبإلىالدعوىمستنداتبإرسالأمرإصدار

الاتهامغرفةعنمخالفقرارصدورلجینمحبوسابقىالمؤقتالحبسرهنالمتهمكانإذا-
إلىالتنفیذیةبقوتهالأمرهذایحتفظبالقبض،أمرصدهصدرأوفرارحالةفيالمتهمأنو

قسمإلىبإرسالهالتحقیققاضيأمرحدثالمتهمكانإذاالاتهامغرفةمنقرارصدورحین
.القضائيالمجلسبمقرالاحداث
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:العامالنائبإلىالمستنداتبإرساللأمرالقانونیةالاثار
الاثباتأدلةبقائمةالإرسالأمرإرفاق-
جنائیةجرائمعدةبینالتجزئةیقبللاإرتباطهناككانإذاالقضیةأوراقجمیعنقل-
.جنحیةو
.بشأنهاتراهماالاتهامغرفةتقررحتىالتنفیذیةبقوتهامحتفظةالایداعمذكرةبقاء-
.الاتهامغرفةمنرفعهاحینإلىأثارهاترتیبفيالقضائیةالرقابةإستمرار-
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للطعنقابلةالغیرالتحقیققاضيیصدرهاالتيالاوامر: الثانيالمبحث
الأوامرأنإذالاداریة،والقضائیةالتحقیققاضيأوامربینللفصلمحددمعیاریوجدلا

أنإذالتسبیب،فيیمكنالتمییزأننجدتارةوتبلغ،بإعتبارهاللاستئنافقابلةهيالقضائیة
تبلغالاوامربعضنجدذلكمعوالاداریةالأوامربخلافتسببالتيوحدهاالقضائیةالأوامر

.للتحقیقالمنهیةالأوامرمثلللاستئنافقابلةغیرأنهاإلاقضائیةبإعتبارهاللأطراف
الأدلةبجمعالمتعلقةالأوامر: الأولالمطلب
التيالتحقیقإجراءاتجمیعبإتخاذللقانونوفقاالتحقیققاضيیقوم" ج.إ.ق68/1المادة
"النفيأدلةوالاتهامأدلةعنبالتحريالحقیقةعنللكشفضروریةیراها

قانونیةمسألةفيتفصللالكونهاللاستئنافقابلةغیرأوامرهيالأدلةجمعالأوامرأن-
.التحريوالبحثعملیةتسهیلهومنهافالهدف

:المادیةالمعاینةأوامر: الأولالفرع
تشملقدومرتكبیهاوللجریمةالمباشرالإدراكمنالتحقیققاضيیتمكنبواسطتهاوسیلةهي

علاقةلهاالتيالأشخاصأوالأشیاءأماكنحالةإثباتأوعنهاتخلفتالتيالمادیةالنتائج
.الجریمةفیهوقعتالذيالمكانأوإرتكابهافياستخدمتالتيالوسیلةإثباتأوبالجریمة

إلىالانتقالالتحقیقلقاضيیجوزأنهعلىج.إ.قمن79المادةتنصالصددهذافيو
إجراءاتمنبهیقومبمامحضریحررواللازمةالمعایناتجمیعلإجراءالجریمةوقوعأماكن
:التفتیشأوامر: الثانيالفرع

لجنایةالمادیةأدلةعنالبحثإلىتهدفالتيالتحقیقإجراءاتمنإجراءعنعبارةهو
إثباتأجلمنذلكوالشخصأوالمسكنبحرمةیتمتعمحلفيوقوعها،تحققجنحةأو

.المقررةالقانونیةلإجراءاتوفقاالمتهمإلىنسبتهاأوإرتكابها
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یجبوحده،التحقیقلقاضيالتقدیریةللسلطةومكانهمیعادهوالتفتیشملائمةتقدیریرجعو
معشاهدینوالمسكنصاحبحضورتلزمالتي،45بالمادةالتحقیققاضيیتقیدأن

.التحریاتبسریةالاحتفاظ
:الحجزأوامر: الثالثالفرع

یضرقدالتيأوالحقیقةلإظهارمفیدةأنهایرىالتيالوثائقوالأشیاءحجزالتحقیقلقاضي
ج،.إ.ق48/1المادةلنصطبقاالغیرلدىأوالمتهملدىكانتسواءالتحقیقبسرإفشاؤها

تشملبلالجریمةإرتكابفياستعملتأوساعدتالتيالاشیاءعلىالحجزحقیقتصرلاو
الوثائقعلىبنفسهلإطلاعالتحقیققاضيعلىیجبولإرتكابها،المخصصةتلكأیضا
إحصاءالدفاعحقوقوالمهنيالسركتمانإحتراماللازمةالاجراءاتكلإتخاذحجزهاالمراد

ج،.إ.قمن84المادةلنصطبقامختومةإحرازفيووضعهاالمحجوزةالوثائقأوالأشیاء
.المختومةالإحرازفتححضورإلىومحامیهالمتهمدعوةالتحقیققاضيعلىیجبكما

:التلیفونيالتنصتأوامر: الرابعالفرع
أشكالهابكلالخاصةالاتصالاتوالمراسلاتسریة" 1996الدستورمن39/2المادةتنص

الحقیقةعنالبحثفيیتمثلالأولمبدأینتعارضحولالتساؤلیثورلذلكمضمونة،
لمالجزائريالاجراءاتقانونإلىباللجوءالدستوریضمنهاالتيالاتصالاتسریةفيالثانيو

بهأمرمتىالاجراءهذاشرعیةأنالاجابةیمكنناذلكومعالمسألة،هذهبشأنحكمأيیرد
بإتخاذیقومبأنالتحقیقلقاضيتسمحالتي68/1المادةإلىإستناداهذاوالتحقیق،قاضي
.الحقیقةعنللكشفضروریةیراهاالتيالتحقیقإجراءاتجمیع
:القضائیةالانابةوالخبرةأوامر: الخامسالفرع

:لهمانتطرقفسوفالأوامرمننوعینعلىالفرعهذایحتوي
الخبرةأوامر: أولا
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دلیلكشفلامرإقتضىإذاإلیهااللجوءیتمالاثباتسوائلمنوسیلةهيالقضائیةالخبرةإن
الاثباتمجالفيالتحقیققاضيبهایستعینفنیةإستشارةأنهاكماقائمة،أدلةتعزیزو

السلطةعضولدىوافرةعلمیةدرایةتقدیرهایحتاجالتيالفنیةالمسائلتقدیرفيلمساعدته
.ثقافتهوعملهبحكمالمختصالقضائیة

الواقعخلالمنمجهولةوقائععلىالتعرفإلىتهدفالخبرةأنلنایبینهذاخلالمن-
لادرایةأومعرفةالاثباتهذایتطلبحیثدلیلالدعوىإلىتضیفوسیلةفهيالمعلوم،

.العلمیةخبرتهموثقافتهمطبیعةإلىنظراالقضاءرجاللدىتتوافر
فيالمحددینالخبراءمنالخبیرهذایكونأكثرأوخبیرایندبأنالتحقیقلقاضيیجوز

لقاضيیجوزأنهغیرج،.إ.ق144للمادةطیقاالعامةالنیابةرأيإستطلاعبعدالجدول
ج.إ.ق145المادةمسببأمرعلىبناءابالجدولمقیدغیرخبیربتعیینیأمرأنالتحقیق

.ج.إ.ق145المادةفيعلیهاالمنصوصالقانونیةالیمینیؤديأنالحالةهذهفيعلیهو
.ج.إ.ق143المادةالتحقیققاضيرقابةتحتمهامهالخبريیؤدي-
التحقیققاضيقبلمنالمحددةالاجالفيتقریرهیودعمهامهمنالخبیرقاضيإنتهاءعند-
أنهإلاثبویتةقوةلهالاثباتالادلةكسائردلیلهوإنماوحكمانالخبیرتقریریعتبرلاو

یعینهممنیستدعيأنالتحقیققاضيعلىج.إ.ق154للمادةطبقاالقاضيلتقدیریخضع
أقوالهمیتلقىونتائجمنالخبراءإلیهإنتهىبماعلمایحیطهموالخصومةأطرافمنالامر
.عنهاملاحظاتهملإبداءآجالالهمیحددوبشانها
القضائیةالانابة: ثانیا
الشرطةضباطأوالقضاةأحدیندبأنالاصلعنكاستثناءالتحقیقلقاضيالمشرعأجاز

إجراءأصبحتالتيو،القضائیةالانابةبوساطةعنهنیابةالاجراءاتبإحدىللقیامالقضائیة
یكلفأنالتحقیقلقاضيیجوز" ج.إ.ق138المادةالتحقیق،قضاةالأوساطفيشائعا

الشرطةضباطمنضابطأيأوالمحكمةقضاةمنقاضيأيالقضائیةالانابةبطریقة



79

منلازمایراهبماالتحقیققضاةمنقاضيأيأوالدائرةتلكفيبالعملالمختصالقضائیة
."منهمكلیتبعهاالتيالقضائیةللجهةالخاضعةالاماكنفيالتحقیقاجراءات

منترفعوتؤرخوالمتابعةموضوعالجریمة،نوعالقضائیةالانابةأمرفيیذكرأنیجب-
منإسمتتضمنأنیجبكماجن.إ.ق138/2المادةبختمهتمهروأصدرهاالذيالقاضي
إصدارهاتاریخولإتخاذه،المطلوبالاجراءنوعتحدیدوالمتهمووظیفةإسموأصدرها،

.مصدرهاختموتوقیع،و
قواعد تنفیذ أمر الانابة القضائیة المستمدة من القانون.1

إما في الواجبات التي یلتزم : إن قواعد تنفیذ أمر الانابة القضائیة التي مصدرها القانون تتمثل
.المندوب بها أو في السلطات التي یكتسبها بفضل هذا الأمر

واجبات المندوب.أ
من صدر إلیه الإنابة القضائیة ملزم بالقیام بالإجراء أو الاجراءات المطلوبة منه بإسم 
قاضي التحقیق مصدر أمر الإنابة القضائیة، مراعیا مختلف القواعد و الإلتزامات 
المفروضة بموجب القانون التي كان سیخضع لها هذا القاضي لو تولى بنفسه تنفیذ 

سبة للمحافظة على سریة التحقق و ما یفسر عن هذا ، و كذلك الشأن بالن1الإجراء
.الأخیر من نتائج

:سلطات المندوب.ب
یقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائیة المنتدبون للتنفیذ بجمیع السلطات المخولة " ... 

).ج.ج.إ.من ق139/1. م..." (لقاضي التحقیق ضمن حدود الإنابة القضائیة
لإنابة القضائیة تتحدد سلطته بحدود سلطة قاضي القاعدة أن المندوب في إطار ا

.التحقیق الذي أصدر أمر الإنابة، و بالتالي لا یملك أكثر مما یملك الأمر بها

1 Bernard Boulouc, op, cit, p : 332.
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غیر أننا نلاحظ أحیانا بأن سلطات المندوب قد تتجاوز أمر الإنابة القضائیة، بحیث أن 
القانون مباشرة لا من المندوب هنا یستمد سلطة القیام ببعض الاجراءات مما یخوله له 

أمر الإنابة القضائیة، فعلى سبیل المثال لضباط الشرطة  القضائیة تنفیذا لأمر الإنابة 
:القضائیة و دون الرجوع إلى قاضي التحقیق

17. م(الحق في اللجوء مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومیة في تنفیذ مهمتهم -
).ج.ج.إ.الفقرة الأخیرة من ق

65.م(أو أشخاص ) ج.ج.إ.من ق8مكرر 65. م(في تسخیر موظفین الحق -
لتنفیذ أمر الإنابة القضائیة عند إعتراض المراسلات و تسجیل ) ج.ج.إ.من ق14مكرر 

.الأصوات و إلتقاط الصور و التسرب
ساعة، غیر أنه إذا احتاج ضابط ) 48(الحق في التوقیف للنظر لمدة لا تتجاوز -

لتجدید التوقیف للنظر لإتمام البحث فیكون ذلك بمعرفة قاضي الشرطة القضائیة 
).ج.ج.إ.من ق141/1. م(التحقیق الذي أصدر أمر الإنابة القضائیة 

و مما تقدم فإن السؤال الذي یطرح نفسه، إذا كان أمر الإنابة القضائیة یرفع إن صح 
یتصرف تنفیذا التعبیر ضابط الشرطة القضائیة المنتدب إلى مصف قاض، مما یجعله 

لهذا الأمر كقاض منتدب حقیقي، فهل هذه الوضعیة لا تقتضي إلتزامه باستصحاب 
كاتب معه لتنفیذ أمر الإنابة القضائیة؟

إذا كان القانون یفرض على قاضي التحقیق حین تنفیذ إجراءات التحقیق مساعدة كاتب 
لقضائیة الذي یتم إنتدابهم التحقیق، فإنه بالمقابل لم یشترط ذلك بالنسبة لضباط الشرطة ا

في إطار الإنابة القضائیة، و حتى و إن كان نفس القانون قد أشترط إلتزام هؤلاء من 
حیث الأصل لتنفیذ أمر الإنابة القضائیة بذات القواعد الخاصة بقاضي التحقیق حین 

.تولیه شخصیا تنفیذ الإجراء موضوع الإنابة القضائیة
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في فرنسا في عدة قرارات لمحكمة النقض عدم إلتزام هؤلاء و لقد أبد الاجتهاد القضائي
.1الضباط بمرافقة كتاب یساعدوهم عند تنفیذ أمر الإنابة القضائیة

و لكن من الناحیة الواقعیة فغن مثل هذه الوضعیة لا تعتبر الحل الأمثل لحسن سیر 
لتحقیق الأولي التحقیق و ضمان حقوق الأطراف، فالتحقیق القضائي هنا قد قنع بقناع ا

).البحث و التحري و جمع الاستدلالات(
و إذا كان حقیقة ضابط الشرطة القضائیة لیس بقاض و أن ما یقوم به من إجراءات في 
إطار الإنابة القضائیة، ما هو إلا على سبیل الإستدلال قد یأخذ به قاضي التحقیق أم 

ضائیة من قبل ضابط شرطة قضائیة لا، إلا أنه بالمقابل لا یمكن إنكار أن تنفیذ إنابة ق
تقضي إلى إتمام إجراءات تحقیق، و من الأفضل أن تتوفر فیه نفس الشروط 

.الموضوعیة لو كان القائم بتنفیذه قاضي التحقیق نفسه
فإذا كان حضور الكاتب ضروري لشرعیة الإجراء لكونه هو الشاهد الضروري أو 

تها، فمن الطبیعي إحترام هذه القاعدة الممتاز على سلامة تلك الإجراءات و موضوعی
عند تنفیذ أمر الإنابة القضائیة من قبل ضابط الشرطة القضائیة، و هو ما یمیز 
إجراءات التحقیق القضائي عن إجراءات التحقیق الأولي التي تقوم بها الشرطة قبل فتح 

.التحقیق القضائي
و حمایة ) ج.ج.إ.من ق139(و حسب رأینا و من باب أولى و تطبیقا لأحكام المادة 

لإجراءات التحقیق القضائي و زیادة للثقة في سلامة تلك الإجراءات و أكثر حمایة لمن 
تتخذ في مواجهتهم، إلزام المندوب بإستصحاب كاتب معه، أو بالمقابل إعفائه قانونا و 

كامل، عدم اللجوء إلیه لتنفیذ الإنابة القضائیة ما دام المشرع نفسه لم یطمئن له بشكل
بحیث أنه منعه من إستجواب المتهم أو القیام بمواجته أو سماع أقوال المدعي المدني 

).ج.ج.إ.من ق139/2.م( 

1 Cass.crim, 4 janvier 1940 : bull, crim, n°3.
-Cass.crim, 18 février 1958 : bull, crim, n° 161.
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قواعد تنفیذ أمر الإنابة القضائیة المستمدة من الأمر نفسه.2
عادة ما یتضمن أمر الإنابة القضائیة حدودا على المندوب عدم تجاوزها و الإلتزام بها،    

و لكن هذه الحدود لا تحول دون ترك هامش من الحریة و المرونة یتیح له تحقیق 
.الغرض من إجراءات لتحقیق موضوع أمر الانابة القضائیة

واجبات المندوب.أ
یقوم القضاة أو ضباط الشرطة القضائیة حدودا على المنتدبون للتنفیذ بجمیع السلطات " 

، )ج.ج.إ.من ق139/1. م..." (نابة القضائیة المخولة لقاضي التحقیق ضمن حدود الإ
:فعبارات هذه الفقرة تدل على أن المندوب علیه

الالتزام بموضوع الإنابة القضائیة§
بإعتباره مجرد منفذ لأمر الإنابة القضائیة، لا یجوز له الخروج عن موضوعها و القیام 

.بإجراءات أخرى لم یشر إلیها هذا الأمر
د المندوب تعدي موضوع الإنابة في صالح التحقیق، ینبغي علیه و علیه فعندما یری

.إخطار القاضي المنیب الذي یعود له وحده إصدار إنابة قضائیة إضافیة من عدمه
الالتزام بحدود دائرة إختصاصه المحلي §

ینبغي على المندوب حین تنفیذه لأمر الإنابة بحدود الإلتزام بحدود دائرة إختصاصه 
.1یجوز له الخروج عن حدود هذه الدائرة إلا بموجب القانونالمحلي، فلا

السرعة في تنفیذ أمر الإنابة القضائیة§
، و لذلك اقتضى المشرع في الفقرة 2السرعة في تنفي أمر الإنابة القضائیة مفترضة

من قاضي التحقیق تحدید المهلة التي یتعین ) ج.ج.إ.من ق141( الأخیرة من المادة 

بخروج المندوب عن حدود دائرة إختصاصه المحلي دون تطلب القانون ذلك، فإنه لا تكون له سلطة و إنما یكون مجرد فردا 1
:عادیا و هذه تعد قاعدة عامة لأداء كل وظیفة رسمیة، أنظر في ذاك

.152علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص . د
.، السابق الإشارة إلیه1965أفریل 23ر بتاریخ الصاد160أنظر المنشور الوزاري رقم  2
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المندوب موافاته بالمحاضر التي یحررها، و في حالة عدم تحدید أجلا لذلك فیها على 
أیام التالیة لإنتهاء ) 8(یتعین على المندوب أن یرسل إلیه هذه المحاضر خلال ثمانیة 

.الإجراءات المتخذة بموجب الانابة القضائیة
لاه، یجب الأخذ المذكورة أع) ج,ج,إ,من ق141(و انطلاقا من الفقرة الأخیرة من المادة 

:بعین الاعتبار حالتین
تحدید قاضي التحقیق لأجل لتنفیذ أمر الإنابة القضائیة: الحالة الأولى

تحدید هذا الأجل غالبا ما یتم عندما یتعلق الأمر بالقضایا السهلة غیر المعقدة أو حین 
مر الإنابة إقتصار الأمر على إجراء بعینه، فهذا التحدید الهدف من ورائه سرعة تنفیذ أ

وقتا طویلا جاهلا مستجدات القضیة مما , القضائیة، حتى لا ینبغي قاضي التحقیق
.یحول دون الانتهاء من التحقیق فیها

أما الحالة الثانیة عدم تحدید قاضي التحقیق أجلا لتنفیذ أمر الإنابة القضائیة
قطعیا، أین الزم السالفة الذكر حاسما و 141لقد جاء نص الفقرة الأخیرة من المادة 

المندوب إرسال المحاضر الناجمة عن الإنابة القضائیة إلى قاضي التحقیق خلال 
الثمانیة أیام التالیة لإنتهاء الإجراءات التي آنابه لإتخاذها، و هو ما یعني أن تحدید 
أجل لسریان أمر الإنابة القضائیة لیس من البیانات الجوهریة التي یجب أن یتضمنها 

.رهذا الأم
فلا یجب على قاضي التحقیق أن یحدد أجلا معینا یتم خلاله تنفیذ أمر الإنابة 
القضائیة، حتى و إن جرى العمل على تحدید ذلك، كما أن قانون الإجراءات الجزائیة 
الجزائري في حد ذاته قد اقتضى بالنسبة لبعض الأوامر فقط ضرورة تنفیذها خلال مدة 

ا عند الإنابة لإعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات معینة، كالأوامر المنصوص علیه
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18مكرر 65إلى 5مكرر 65من ( و إلتقاط الصور و التسرب تطبیقا لأحكام المواد 
.1)ج.ج.إ.من ق

القسریةالأوامر: الثانيالمطلب
فيإیداعهموالمتهمینإحضارولضبطقسریةأوامرإتخاذبسلطةالتحقیققاضيیتمتع

لمانظراالتحقیق،بقاضيالمنوطةالاوامرأخطربینمنالأوامرهذهوالعقابیة،المؤسسة
.الفردیةللحریةانتهاكاتمنتشكله
:التاليالنحوعلىهيوفروع3فيالاوامرلهذهنتطرقسوف
:بالاحضارالامر: الأولالفرع

فوراأمامهمثولهوالمتهملإقتیادالعمومیةالقوةإلىالتحقیققاضيیصدرهالذيالامرهو
.ج.إ.ق1/110المادة

التحقیققاضيإختصاصدائرةفيالمتهمضبطحالة-1
فيیستجوبهأنالاخیرهذاعلىوالتحقیققاضيأمامفوراالحالةهذهفيالمتهمیقتاد-

تعذرإذاماحالةفيالإحضارأمرمصیرحولالتساؤلیثوروبمحامیه،مستعیناالحال
.آخرعذرأيبسببأولأمرالتحقیققاضيغیاببسببالمتهمسماع
الذيالجمهوریةوكیلأمامقدمالفورعلىإستجوابهتعذرفإذا: " بنصهاج.إ.ق2/112المادة
هیئةقضاةآخرقاضيأيمنغیابهحالةفيوبالتحقیقالمكلفالتحقیققاضيمنیطلب

.سبیلهأخليإذاوالحالفيالمتهمبإستجوابیقومأنالقضاء
التربیةإعادةبمؤسسةبقىوبإحضارهأمربموجبضبطهوقعالذيالمتهمتعسفیااسمحبو 
تعسفیابحبسهأمرالذيالموظفأوالقاضيیتعرضكماإستجوابه،دونساعة48منأكثر

لاذلكغیرج.إ.ق113المادةالتعسفيبالحبسالخاصةللعقوباتعلمعنفیهتسامحأو
.إیداعأمربموجببلإحضارأمربموجبالمحبوستستقبللاالمؤسسةأنإذعملیایمكن

.لقد حدد المشرع أجل تنفیذ هذه التدابیر كقاعدة بأربعة أشهر قابلة للتجدید 1
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وكیلإلى،اقتیدبالاحضارلأمرالتحقیققاضيإختصاصدائرةخارجالمتهمضبطإذاو
هویتهعنالمتهمالأخیرهذاإستجوابالقبض،بدائرتهماوقعالتيالمحكمةلدىالجمهوریة

المحكمةمقرإلىتحویلهذلكبعذلیقررالاجابةعدمفيحربأنهتنبیههبعدأقوالهتلغىو
یبديوذلكفيالمتهمیعارضلممابالاحضارالامرالتحقیققاضيبهایوجدالتي

التحقیققاضيیخیروالتربیةلإعادةالمؤسسةإلىفیقتاد،اتهامهضدجدیةإحتجاجات
المحققعلىوالاحضار،محضرإلیهیرسلثمالوسائلبأسرعوالحالفيبذلكالمختص

المتهمرفضإذاوج.إ.ق114المادةالمتهمبتحویلللامرمحلثمةكانإذامایقررأن
جبراإحضارهتعینللإمتثالإستعدادهأبديأنبعدالهروبحاولأوالاحضارلأمرالامتثال

الامرأرسلعلیهالعثوریمكنلمإذاإماج،.إ.ق116المادةالاقتضاء،عندالقوةإستخداممع
الشرطةضابطإلىغیابهماعندوالوطنيالدركفرقةقائدأوالشرطةمحافظإلىبهالخاص

.ج.إ.ق115المادةإقامته،محلبهاالتيللبلدةالحضريالامنقسمرئیس
:بالقبضالأمر: الثانيالفرع
بقصدالعمومیةالقوةرجالإلىالتحقیققاضيیصدرهقضائيامرهو: ج.إ.ق119المادة
الامر،فيالمذكورةالعقابیةالمؤسسةإلىاقتیادهثمتوقیفهوالمعنيالمتهمعنالبحث

توقیفه،ساعةمنالموالیة،ساعة48خلالإستجوابهأجلمنمؤقتاالسجنإیداعهو
.السجنإیداعهوعلیهالقبضو

:شروطه
فيمؤقتاإیداعهوما،المتهمعلىبالقبضأمرایصدرأنالتحقیقلقاضيیجوزلكي-1

هذایكونأنلابدجنحةأوجنایةما،جریمةإرتكبقدأنهفيالاشتباهبسببعقابیةمؤسسة
قاضيأمامالحضورأوالمثولرفضوالوطنيالترابخارجمقیمأوالعدالة،منهارباالمتهم

.صحیحاقانونیاإستدعائهبعدالتحقیق
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تنفیذهیضمنوأصدرهالذيالقبضالامرالشرعیةالصفةالتحقیققاضيیعطيلكي-2
علماإحاطتهوإصدارفيبنیتهالجمهوریةوكیلإخطارعلیهیجبالصحیحالوجهعلى
.بذلك

مسبقامتأكدكانإذاإلامتهمأيعلىبالقبضأمریصدرأنالتحقیقلقاضيیجوزلا-3
جریمةیشكلأوالحبستتضمنبعقوبةعلیهامعاقبجنحةیشكلإلیهالمنسوبالفعلأنمن

.الإعدامأوالمؤبدأوالمؤقتالسجنمثلأشدبعقوبةعلیهامعاقب
:القبضأمربیانات

.إلیهالمنسوبالجریمةبشأنستطبقالتيالقانونیةالموادإلىالاشارة-1
.علیهالقبضالمطلوبالمتهمإلىالمنسوبةالجریمةطبیعةونوعتحدید-2
.للمتهمالكاملةالهویةذكر-3
.أصدرهالذيالقاضيختموبتوقیعإمهارهوصدورهتاریخ-4
.تنفیذهعلىبالعملقانوناالمكلفالجمهوریةوكیلمنعلیهالتأثیر-5

العائلیة،ووضعیتهجنسیتهومهنتهوبالمتهم،المتعلقةوالممیزةالاوصافإلىبالاضافةهذا
.لهاالتابعالمحكمةإسموالتحقیققاضيإسمولقبو

:الایداعأمر: الثالثالفرع
المتهمحبسوباستلامعقابیةمؤسسةریسإلىالتحقیققاضيیصدرهالذيالامرذلكهو

ذلكفيقیدهوالإیداعأمرإصدارالتحقیقلقاضيالمشرعأجازج،.إ.ق1- 117مادة
:هماوج.إ.قمن118المادةفيأوردهمابشروط

الامرإصدارقبلالمتهمبإستجوابالتحقیققاضيیقومأن-
.بالحبسعلیهامعاقبجنحةأوجنایةیشكلالمتهمإلىالمنسوبالفعلیكونأن-
.الاستجوابمحضرفيعلیهتنصیصوالمتهمإلىالامرتبلیغیقعأن-
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المشرفإلىتسلیمهوالمعنیةالعقابیةالمؤسسةإلىالمتهمباقتیادبالإیداعالامرتنفیذأن-
.حبسهوبإستلامهكتابيقرارمقابلعلیها

.المسببالجمهوریةوكیلطلبعلىبناءاأونفسهتلقاءمنالتحقیققاضيعنیصدرأن-
علیهالمنصوصالمؤقتالحبسفيالوضعلامرتنفیذامذكرةأوبالایداعأمریصدرأن-

.ج.إ.قمكرر123المادةفي
:بالایداعأمربیانات

.طبیعتهاتعیینوالمتهمإلىالمنسوبةالجریمةنوعتحدید-1
.كاملةالمتهمهویةذكر-2
.الجریمةبشأنالمطبقةالقانونیةالموادإلىالاشارة-3
.الحروفوبالارقامالصدورتاریخذكر-4
.أصدرهالذيالتحقیققاضيختموبتوقیعإمهاره-5
.تنفیذهعلىیشرفالذيالجمهوریةوكیلمنعلیهالتأشیر-6
التيالقسریةالاوامرمنیعدالایداعأمركان26-06-2001قانونصدورغایةإلى-

تسبیببوجوبالتحقیققاضيیلزمیكنلمبحیثالتحري،والبحثصلاحیاتفيتدخل
خاصتسبیبذاتهحدفيیحتاجلاالایداعالامركانفإذاالحاليالتشریعضلفيأما. الامر
المؤقتالحبسفيالوضعلأمرتنفیذأداةمجردأصبحإنماوبذاتهمستقلإجراءیعدلافإنه

الجمهوریةوكیلمنهیطلبعندماالتحقیققاضيأنكماالتسبیب،یستوجبالذيالامرهوو
فإنهالعكسیةالحالةفيأماالرفض،أمربتسبیبیلزملافإنهیرفضوالایداعمذكرةبإصدار

.بالتسبیبملزم
بالوضعللأمرتنفیذاهوإنماوللاستئنافمحلایكونأنیمكنلابالایداعالامرإنبالتالي

.المؤقتالحبسفي
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:بالتحقیقصلةذاتأخرىأوامر: الثالثالمطلب
قراراتفيجاءكماولائیةقراراتبإعتبارهاللاستئنافقابلةغیرالاخرىالاوامربعضهناك

علاقةلهاالتيالاوامرهناكأنكماالمحجوزات،إستیرادطلببرفضكالامرالعلیا،المحكمة
یصدرهاالتيالابلاغكأوامرالتحقیق،والنیابةبینالعلاقةتنظیموالقضاءمرفقبسیر

:كالتاليالاوامرهذهلمناقشةنتعرضسوفوعلیها،النیابةللإطلاعالتحقیققاضي
:العامالنائبإلىالدعوىالمستنداتبإرسالالامر: الأولالفرع
جنایةالقانونيوصفهاجریمةتكونالوقائعأنالتحقیققاضيرأىإذا: " ج.إ.ق166المادة
النائبإلىتمهلبغیرالجمهوریةوكیلبمعرفةالاثباتبأدلةقائمةوالدعوىملفبإرسالیأمر
بغرفةالخاصالبابفيمقررهولماوفقاالاجراءاتلاتخاذالقضائيالمجلسلدىالعام

."الاتهام
بإرسالأمرافیصدربجنایةالمتابعالمتهمضدالتحقیقمهمةمنالتحقیققاضيإنتهاءعند-

.الاتهامغرفةعلىإحالتهاقصدالعامالنائبإلىالقضیةمستندات
:المحجوزةالاشیاءإستیرادطلباتفيالبثأوامر: الثانيالفرع

لإظهارمفیدةیراهاالتيالوثائقوالاشیاءحجزالتحقیقلقاضيج.إ.قمن84المادةأجازت
فيوالغیر،لدىأوالمتهملدىكانتسواءالتحقیقبسیرإفشاؤهایضرقدالتيأوالحقیقة
الشيءحقالهأنإدعىماإذاالغیرحتىوالمدعي،وللمتهم86المادةأجازتالمقابل

فيالبثالتحقیقلقاضيوالمحجوزالشيءإستیرادالتحقیققاضيمنیطلبأنالمحجوز
التحقیق،قاضيقرارإستئنافیجوزلاالحالتینكلتافيوالرفض،أوبالقبولالموضوع

.القرارتبلیغمنأیام10خلالتقدمبعریضةالاتهامغرفةإلىفیهالظلمرفعفقطیمكنالذيو
:بالاطلاعالامر: الثالثالفرع

قاضيیصدرهالذيالامربینوبالاطلاع،الأمرإصداربینزمنیةمدةتكونأنیجب-
.للمتهمكافیةتبدوساعة48أجلإنالطلبات،تقدیمبعدالتحقیق
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بعدالتصرفأمرصدورغایةإلىمختصالتحقیققاضيیبقيللإطلاعالامرإصدارإن-
.لهالمقدمالمؤقتالافراجطلبفيیفصلأنیستطیعفهوالتحقیقإنتهاء

:هيالجمهوریةوكیلإبلاغالتحقیققاضيفیهایلزمالتيالحالات-
.ج.إ.ق40المادةتحقیقفتحإلىتؤديالتيمدنيبإدعاءمصحوبةشكوى*
.ج.إ.ق67/4المادةجدیدةبوقائعالتحقیققاضيیطلععندما*
.ج.إ.ق119/2المادةبالقبضأمراإصدارالتحقیققاضيیریدعندما*
.ج.إ.ق144المادةخبیربتعیینأمرإصدارالتحقیققاضيیریدعندما*
.ج.إ.ق79المادةالامكنةإلىالانتقالالتحقیققاضيیریدعندما*
.ج.إ.ق40المادةبالاختصاصمتعلقةمسألةالتحقیقأثناءالمدنيالطرفتأسیس*
.ج.إ.ق119/2المحجوزةالاشیاءإستیرادطلبالتحقیققاضيیستلمعندما*
.ج.إ.ق127و126المادتینالإفراجطلبفيبالفصلالتحقیققاضيیلزمعندما*
.ج.إ.ق40المادةبالاختصاصمتعلقةمسألةالتحقیققاضيعلىتطرحعندما*
المادةالتحقیقإجراءاتمنإجراءببطلانالاتهامغرفةإخطارالتحقیققاضيیریدعندما*

.ج.إ.ق158
162عند إنتهاء التحقیق و إصدار قاضي التحقیق أمرا بالتصرف في التحقیق المادة *
.1ج.إ.ق

.166أحسن بوسعیقة، التحقیق الجنائي، المرجع السابق، ص  1
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خاتمة

یعتبر من الوجوه البارزة في المنظومة القضائیة في نهایة مذكرتنا یتبین لنا أن قاضي التحقیق 
الجزائیة، بحیث إستمد هذه المیزة بالدرجة الأولى من خصوصیتها التي تمیز بها في ظل قانون 
الاجراءات الجزائیة، فشخصیته لها وظیفتان فهو یتناوب وظیفة المحقق القضائي و الحكم على 

.الجزائري من وظیفتین في آن واحدعمله كمحقق أو قاض للتحقیق، فقد مكنه المشرع
فحین یبحث عن أدلة إثبات أو النفي فهو یلعب دور المحقق و حین یقیم تلك الادلة التي حصل 
علیها یقوم بتقدیرها فهو یلعب دور القاضي الحكم الباحث عن الحقیقة و هو ما یعني مهام قاضي 

اطها في ذات الوقت بین الاجراءات            التحقیق لسیت بالیسیرة بلهي على درجة من التعقید لإرتب
و الحكم، إذ یتعین على قضاي التحقیق في نهایة التحقیق تقدیر الأدلة للفصل في مدى إمكانیة 

.مواصلة السیر في الدعوى العمومیة أو وضع حد لها
الجزائري كما حاولنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع تبیان الدور و الاهمیة التي منحها المشرع 

.لهذا القاضي في إطار المبادئ الشرعیة و دولة القانون و تحقیقا لمبادئ العدالة الجزائیة
و یمكننا القول بأن النصوص القانونیة المنظمة لعمل قاضي التحقیق یمكن حسب وجهة نظرنا 

جراءات دائما إعادة النظر فیها للأحسن، بحیث رغم التعدیلات الكثیرة و المتنوعة التي مست الإ
المتعلقة بهذا القاضي، إلا أنها كانت دائما و إلى حد هذه اللحظة موضوع نقد، فنجدها من جهة 
أضافت له صلاحیات جدیدة في إطار البحث و التحري عن الجرائم كوسائل التحري خاصة التي 

ة سبق عرضها و ذلك تماشیا مع التطور الذي عرفه الاجرام باستخدام تقنیات حدیثة و من جه
ثانیة قلصت صلاحیاته التي كان یتمتع بها لاسیما المتعلقة بالحبس المؤقت بالتقلیص من حالات 
اللجوء إلیه و إعتباره إستثناءا عن الاصل الذي هو الافراج كما قلص من مدده، إضافة إلى 

ار التدابیر الجدیدة المستحدثة في إطار الرقابة القضائیة و هي الرقابة الالكترونیة أو السو 
.الالكتروني
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و في الأخیر، فمن خلال هذه الدراسة المتواضعة لاحظنا أن النصوص القانونیة المنظمة لعمل 
.  قاضي التحقیق تسیر نحو التوسع أكثر فأكثر مما تولد عنها سلطات أكثر له



قـائـمـة الـمـصــادر 
و الـمـراجـــع 
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: النصوص و المواد القانونیة

تنفیذاالتحقیققاضيأمامسبقمنكلالحالفيیستجوبانیجب: " ج.ج.إ.قمن112-
..."إحضارهلأمر

التربیةإعادةبمؤسسةإیداعمذكرةإصدارالتحقیقلقاضيیجوزلا: " القانوننفسمن118-
..."المتهمإستجواببعدإلا

فإنإعتقاله،منساعةأربعینوثمانخلالالمتهمیستجوب: " أیضاالقانوننفسمن121/1-
. 113و112المادتینفيالمبنیةالأحكامتطبقإستجوابهدونالمهلةهذهمضتوستجوبلم

مجلسعضوأونائبأيمتابعةفيالشروعیجوزلا: " أنهعلىالدستورمن110المادةتنص
الشعبيالمجلسمنالحالةحسببإذنأومنهصریحبتنازلإلاجنحةأوجریمةبسببالأمة

" أعضائهبأغلبیةعنهالحصانةرفعیقررالذيالأمةمجلسأوالوطني

انتهاكعدمالدولةتضمن"2016مارس06فيالمؤرخالدستوريالتعدیلمن47المادةتنص
مكتوببأمرغلاتفتیشلاواحترامه،إطارفيوالقانونبمقتضىإلاتفتیشفلاالمسكن،حرمة
.المختصةالقضائیةالسلطةعنصادر

مهنةتنظیمالمتضمن08/01/1991فيالمؤرخ04-91رقمالقانونمن80المادةتنص
حجزأوتفتیشأيإجراءیجوزلاومحاميمكتبحرمةعلىالتعديیمنع: أنهعلىالمحاماة

. قانونیةبصفةوشخصیاإخطارهمابعدوممثلهاوالنقیبحضورغیرمن

لسماعالتحقیققاضيإلیهإنتقلالحضورالشاهدعلىتعذرإذاج.إ.قمن99المادةتنص
عدمكذباادعىقدالشاهدمنتحققفإذاالقضائیةالانابةطریقالغرضلهذاإتخذأوشهادته

".97المادةلأحكامطبقاالقانونیةالاجراءاتضدیتخذأنلهجازالحضوراستطاعته
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بسببالامةمجلسعضوأونائبأيمتابعةفيالشروعیجوزلا: " الدستورمن110المادة
الأمةمجلسأوالوطنيالمجلسمنالحالةحسببإذنأومنهصریحبتنازلإلاجنحةأوجریمة
.أعضائهبأغلبیةعنهالحصانةرفعیقررالذي

كلسنواتثلاثةإلىأشهر06لمدةبالحبسیعاقب: الجزائريالعقوباتقانونمن111المادة
متمتعشخصضدقضائیاأمریصدرأومتابعاتیجريقضائیةشرطةضابطأوقاضي

الحصانةرفععلىذلكقبلیحصلأندونبالجریمةتلبسحالاتغیرفيالقضائیةبالحصانة
.القانونیةللأوضاعوفقاعنه

علىتنصالتيو،1966لسنةالسیاسیةوالمدنیةبالحقوقالخاصالدوليالعهدمن9/2المادة
تهمةبأیةفورإبلاغهیتوجبكماوقوعهلدىالتوقیفوذلكبأسبابتوقیفهیتممنإبلاغوجب
بالتفصیلفوراإبلاغهفيالحقبجریمة،متهمفردكلأنمن14المادةأكدتكما"إلیهتوجه

أسبابهاوإلیهالموجهةالتهمةبطبیعةیفهمهاالتيباللغةو

. إلیهالإشارةالسابق،1965أفریل23بتاریخالصادر160رقمالوزاريالمنشورأنظر

لهتكونلافإنهذلك،القانونتطلبدونالمحليإختصاصهدائرةحدودعنالمندوببخروج
رسمیةوظیفةكللأداءعامةقاعدةتعدهذهوعادیافردامجردیكونإنماوسلطة

:باللغة العربیةالمصادر و المراجع

1980الأردن،عمان،،الجامعةمؤسسةالجریمة،عنالعلميالبحثالمتین،عليالیزیدأبو-

المكتب،2طالجنائیة،الأدلةوفیهالتصرفوالجنائيالتحقیقالروس،أوببسیونيأحمد-
2008مصر،الحدیث،الجامعي



96

الأول،الجزءالعربیة،النهضةدارالجنائیة،الإجراءاتقانونفيالوسیطسرور،فتحيأحمد-
1980القاهرة،

،1طمقارنة،دراسةالجزائیة،المسائلفيللشهادةالإجرائیةالإشكالاتالخراشبة،فالحإحمود-
2009

تطبیقیةنظریةدراسةالإسلاميالفقهوالجزائريالمدنيالقانونفيالإثباتیحي،بكوش-
SWED،1981مقارنة

الخلدونیة،دارالجزائري،العقوباتقانونفيإثباتهاطرقوالجریمةأركانإبراهیم،بلعیات-
7،2007،1طالجزائر،

الجزائر،التوزیع،والنشروللطباعةهومةدار،6طالقضائي،التحقیقأحسن،بوسعیقة-
2006

والنشروللدراساتالجامعیةالمؤسسةط،.دالجزائیة،المحاكماتأصولثورت،جلال-
س.دالإسكندریة،التوزیع،

1جالجزائیة،الموادفيالقضائيالاجتهادبغدادي،جلالي-

دارمقارنة،دراسةالجزائیة،المحاكماتأصولقانونفيالابتدائيالتحقیقحسن،الجوخدار-
2008الأردن،التوزیع،وللنشرالثقافة

سنةالأول،الجزءلبنان،بیروت،القانونیة،المؤلفاتدراالجنائیة،الموسوعةالملك،عبدحبذي-
1931

جامعةالناشرالكویتي،الجزائیةالمحاكماتوالإجراءاتقانونشرحالمرصفاي،صادقحسن-
1970بیروت،



97

عمان،الثقافة،دارالجزائیة،المسائلفيللشهادةالجزائیةالاشكالاتالخرابشة،فالححمود-
1،2008ط

للقضاة،العلیاالمدرسةإجازةلنیلالتخرجمذكرةالجزائي،المجالفيالطبیةالخبرةوفاء،خمال-
2008-2007الجزائر،للقضاة،العلیاالمدرسة

العربیةالمملكةفيتطبیقهاوالجنائيالتحقیقأصولالدین،تاجالرحمانعبدمدنيد-
المملكةالعامة،الإدارةمعهدالنشر،وللطباعةالعامةالإدارةطبعالمقارنة،دراسةالسعودیة،

2004السعودیة،العربیة

القهوجيالقادرعبدعلي. د-

والترجمةوالتألیفلجنةمطبعةالجنائیة،للإجراءاتالاساسیةالمبادئالعرابي،زكيعلي. د-
1951الأول،الجزءمصر،القاهرة،النشر،

دارالجنائي،للإثباتالإسلامیة،والعامةالفلسفةبینالحقیقةأحمد،الالهعبدهلالي. د-
1987سنة،الأولى،الطبعةمصر،العربیة،النهضة

مصر،القاهرةالعربیة،النهضةدراالجنائیة،الإجراءاتقانونشرححسني،نجیبمحمود.د-
1988

باتنة،جامعةماجستیر،رسالةالانسان،بحریةماسإجراءالاحتیاطيالحبسمباركي،دلیلة-
1998

الإسكندریة،المعارفمنشأةالجنائي،التحقیقمرحلةفيالمتهمضماناتالشواربي،الحمیدعبد-
1996مصر،



98

مصر،الإسكندریة،الجامعیة،المطبوعاتدارالجنائي،التحقیقأصولالمنشاوي،الحمیدعبد-
2004

الجزائر،للكتاب،الوطنیةالمؤسسةالجزائیة،الاجراءاتقانونفيمذكراتسعد،العزیزعبد-
1991

وطبعةدون(المصریة،الوثائقوالكتبدارالتطبیقي،الجنائيالتحقیقمراده،الفتاحعبد-
)سنة

تطبیقیة،مقارنةدراسةالسعودي،الجزائیةالإجراءاتنظامفيالمعاینةسلیمان،بنسعدالعتیبي-
الریاض،العربیة،نایفجامعةالعلیا،الدراساتكلیةالماجستیر،درجةلنیلاستكمالامقدمةرسالة

2006

،2006الجزائر،هومة،دارالجزائیة،الموادفيالاثباتصقر،نبیلالقادر،عبدشحطالعربي-

الأولى،الطبعةبیروت،،)النشرداردون(الجزائیة،المحاكماتأصولالدین،شمسعفیف-
2001 .

دراسة(الجدیدالجزائیةالمحاكماتأصولقانونفيالتحقیققاضيحرقوص،وجبةعلي-
2005سنةالأولى،الطبعةلبنان،بیروت،الحقوقیة،زینمنشورات،)مقارنة

،1طالاردن،الثقافة،دارمكتبةالجزائي،الاثباتفيالشهادةحجیةربیع،أحمدأحمدعماد-
1999

وللنشرالثقافةدار،1طمقارنة،دراسةالجزائي،الإثباتفيالشهادةحجیةربیع،محمدعماد-
2011الأردن،التوزیع،



99

الحقوق،كلیةالدكتوراه،درجةلنیلأطروحةالجزائیة،الموادفيالقضائیةالخبرةسهام،لمریني-
2014-2013تلمسان،جامعة

دار،2006الأولى،الطبعة،"الجزائريالجزائيالإجراءاتالقانونفيمذكرات" خریطمحمد-
.هومة

دار،2طالجزائیة،المحاكماتلقانونشرحالجزائیة،الإجراءاتأصولنمور،سعیدمحمد-
2013الأردن،التوزیع،وللنشرالثقافة

السابقالمرجعالجنائیة،الإجراءاتقانونشرححسني،نجیبمحمود-

2008للقضاة،العلیاالمدرسةإجازةلنیلتخرجمذكرةالجزائیة،المادةفيالخبرةبالخیر،مرحوم-

: الأولالكتابالجنائي،الإثباتأدلة،2جالجنائي،الإثباتفيمحاضراتالدین،نصرمروك-
2004التوزیع،والنشروللطباعةهومةدار،"المحرراتوالاعتراف" 

الاعتقال،الإفراج،الحبس،التفتیش،القبض،ضماناته،والمتهمحقوقرجة،همجديمصطفى-
الثانیةالطبعةمصر،التوزیع،وللنشرمحموددار

.166ص،2008الجزائر،الأولى،الطبعةالهدى،دارالجوهریة،الدفوعصقر،نبیل-

2011الجزائر،هومة،دارالقضائي،الاجتهادضوءعلىالجریمةلإثباتجمال،نجیمي-

الجامعیة،المطبوعاتدیوانالثانیة،الطبعةالجزائیة،الاجراءاتفيالموجزمینا،فرجنظیر-
.النشرسنةذكردونالجزائر،



100

:باللغة الأجنبیةالمراجع 

- Bernard bouloc, pit.cit,

- Cass. Crim, 26 juin 1995 : bull. crim,

- Charles Parra, jean Montreuil, traité de procédure pénal, quillet édition,
paris, 1974

- Jean prodel, op.cit

- L . Lambert : précis de police judiciaire, selon le nouveau code, 19/52

- M. Gabolde, op- cit

- paul Lefabver, op, cit.

- R.Faberon, op, quide du juge d’instruction, ministre de la justice, Algérie,
1967

- Roger merle et André vitu, traité de droit criminel, procédure pénal, tome
2, 2 édition, Cujas paris, 1973



خطة البحث
بسملة-

إهداء-

الشكر و التقدیر-

ج-أ ...........................................................................مقدمة-

1....................التحريوالبحثفيالتحقیققاضيسلطات: الفصل الأول-

3..................................بمحاضرالمدونةالشفویةإجراءات: المبحث الأول

23..................................بمحاضرالمدونةالعملیةإجراءات: المبحث الثاني

43............................................التحقیققاضيأوامر: الفصل الثاني-

القابلةوالتحقیقمراحلخلالالتحقیققاضيعنتصدرالتيالأوامر: المبحث الأول

45................................................بالاستئنافللطعن

قابلةالغیروالتحقیققاضيعنالصادرةللأوامریخصصسوف: المبحث الثاني

76.........................................................للإستئناف

90..................................................................خاتمة-

93.......................................................قائمة المصادر و المراجع-

101.........................................................................الفهرس-

102.......................................................................ملخص -



ملخص
یتضح من الدراسة السابقة بتناوب قاضي التحقیق وظیفة المحقق القضائي حین یبحث على أدلة، 
ووظیفة الحكم على عمله كمحقق أو قاضي للتحقیق، بأن قاضي التحقیق هو أحد قضاة المحكمة 
یةكل له مهمة إجراء تحقیقا حول الجریمة أو الأشخاص المنضمین في ارتكابها إذ نجده یقوم 
بتفتیش جمیع الأشخاص المشتبه بهم وكل الأماكن التي یراها مساعدة بإظهار الحقیقة كما یمكنه 
الانتقال إىل مكان الجریمة من أجل معاینتها ومعاینة كافة الظروف المحیطة ومكان الجریمة ویقوم 

ه یقوم أو مواجهته بأدلة المقدمة ضده كما یقوم بسماع الشهود ونجد ذلك بأنمتهمباستجواب ال
بإصدار نوعین من الأوامر إما إحالة المتهم إلى الجهة المختصة أو إصدار أمر بألا وجه جهة 

للمتابعة ویخلى سبیل المحبوس احتیاطیا
: الكلمات المفتاحیة

قاضي التحقیق، الانتقال، معاینتها، باستجواب، مواجهته، بسماع الشهود، أوامر، إحالة / 1
للمتابعة المتهم، أمر بألا وجه جهة

Abstract:

From the previous study, the examining magistrate occupies a post forensic
investigation when seeking evidence and the post of judge his work as an
investigator or examining magistrate.

The investigating judge is judges of the court responsible for investigating the
crime or accused persons, as found inspecting all suspects and all the places he
considers useful to reveal the truth, he can also go to the scene of the crime to see
and examine all the circumstances surrounding the scene of the crime, and
question the accused or confronts him with the evidence presented against
witnesses, then he issues two types of orders either by referring the accused to the
authority competent, either issue the order not take place and release the detainee
in Reserve.

Keywords: forensic investigation, to judge one's work as an investigator,
examining magistrate, note, examine, question, two types of orders, dismissing the
accused, my place
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